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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ -  حزيران/يونيه ٢٧نيويورك، 
الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته تقرير الفريق العامل     

        )٢٠١٦شباط/فبراير  ٥- ١الرابعة والستين (نيويورك، 
    المحتويات

 الصفحة  الفقرات    
  ٢ ٥- ١.............................................................................  مقدِّمة - أولاً
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  ٥ ١٥- ١٤................................................................ المداولات والقرارات - ثالثاً
  ٥ ٨٩- ١٦............................ عن تنظيم إجراءات التحكيمتنقيح ملحوظات الأونسيترال - رابعاً
  ١٩  ١٨٢- ٩٠................................ التوفيق التجاري الدولي: وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية - خامساً
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  ٢٦ ١٤٤- ١٣٣..........................الشروط الشكلية لاتفاق التسوية وشروطه الأخرى  -باء 
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  ٣٤ ١٨٢- ١٧٠...................................... عملية التوفيق ومحتوى اتفاقات التسوية  -دال 
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    مةدِّمق  - أولاً  
عُــرض علــى اللجنــة، في دورتهــا الثامنــة والأربعــين، تقريــر الفريــق العامــل عــن أعمــال     -١

ــة    ــة والســتين (الوثيق ــه الثاني ــا    A/CN.9/832دورت ــى أطره )، وكــذلك تعليقــات الحكومــات عل
وإضافاتها). وبعـد المناقشـة،    A/CN.9/846التشريعية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية (الوثيقة 

فقت اللجنة على أن يبدأ الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، في معالجـة موضـوع إنفـاذ    اتَّ
ذات الصــلة ووضــع الحلــول الممكنــة، بمــا في ذلــك اتفاقــات التســوية مــن أجــل اســتبانة المســائل 

ت اتَّفق ـبحث إمكانيـة إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص إرشـادية في هـذا المجـال. و         
علــى أن تكــون ولايــة الفريــق العامــل فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع واســعة النطــاق    أيضــاًاللجنــة 

امـل النظـر في هـذا الموضـوع في دورتـه      واسـتهل الفريـق الع   )١(مراعاة لشتى النهوج والشـواغل. 
  ).A/CN.9/861الثالثة والستين (الوثيقة 

الفريق العامـل   العمل الذي اضطلع بهونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، في   -٢
تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم (المشار إليها فيمـا يلـي   ب فيما يتعلق

حـــة (الـــوارد في الوثيقـــة ا مشـــروع الملحوظـــات المنقَّوأقـــرت اللجنـــة مبـــدئي بــــ"الملحوظات").
A/CN.9/844 لمـداولات اللجنـة وقراراتهـا.     وفقاً محدَّثنص  توفير مشروع) وطلبت إلى الأمانة

نـة عنـد   ت اللجنة على أنه يمكن للأمانة التماس أفكار الفريق العامل بشأن مسائل معيَّاتَّفقكما 
حـة في  دورته الرابعـة والسـتين، وطلبـت كـذلك وضـع مشـروع الملحوظـات المنقَّ       اللزوم خلال 

  )٢(.٢٠١٦صيغته النهائية لكي تعتمده في دورتها التاسعة والأربعين عام 
، في تلــك الــدورة، في المواضــيع الــتي يمكــن الاضــطلاع بأعمــال أيضــاًونظــرت اللجنــة   -٣

ــة للأخلاقيات/قواعــد  ، بمــا فيهــا موضــوع الإجــراءات المت بشــأنها مســتقبلاً ــة وإعــداد مدون زامن
السلوك في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول وفي مجال التحكيم التجاري الصـرف. ففيمـا   
يتعلق بالإجراءات المتزامنة، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تمضـي في استكشـاف هـذا الموضـوع        

لمنخرطـة في العمـل بنشـاط في هـذا     بالتعاون الوثيق مع خبراء ومنهم خبراء المنظمات الأخـرى ا 
 للموضـوع، بمـا في ذلـك    لاًمفصَّ ـ يتضـمن تحلـيلاً   المجال، وأن تقـدم إليهـا في دورة مقبلـة تقريـراً    

وفيما يتعلق بإعـداد مدونـة للأخلاقيات/قواعـد السـلوك،      )٣(.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها

───────────────── 
 .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعون الدورة، للجمعية العامة الوثائق الرسمية )١(  

 .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  

 .١٤٧-١٤٣الفقرات  المرجع نفسه، )٣(  
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م إلى اللجنـة في  ا المجـال وأن تقـدِّ  طُلب إلى الأمانة أن تقـيِّم جـدوى الاضـطلاع بأعمـال في هـذ     
  )٤(في هذا الشأن. إحدى دوراتها المقبلة تقريراً

ت اللجنة على أن تواصل الأمانة التنسـيق مـع المنظمـات فيمـا     اتَّفقوعلاوة على ذلك،   -٤
يتعلق بمختلف أنواع التحكيم التي تنطبق عليها معـايير الأونسـيترال، ورصـد التطـورات بدقـة،      
واستكشــاف مجـــالات أخــرى للتعـــاون والتنســيق. وفيمـــا يتعلــق بـــالتحكيم بــين المســـتثمرين      

مــن  عــدداًأنَّ مــن التحــديات، و طــرح عــدداًالظــروف الحاليــة تأنَّ والــدول، لاحظــت اللجنــة  
  )٥(المنظمات قد وضع مقترحات بشأن الإصلاح.

ــ  -٥ لاع علــى أحــدث المعلومــات فيمــا يتعلــق بخلفيــة نظــر اللجنــة في أعمــال    ويمكــن الاطِّ
مــــن الوثيقــــة   ١٥إلى  ١٢ومــــن   ٧إلى  ٥الفريــــق العامــــل بــــالرجوع إلى الفقــــرات مــــن     

A/CN.9/WG.II/WP.193.  
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الرابعة  فاًعقد الفريق العامل، الذي كان مؤلَّ  -٦

. وحضـــرت الـــدورة الـــدول التاليـــة ٢٠١٦شـــباط/فبراير  ٥إلى  ١والســـتين في نيويـــورك، مـــن 
الأعضــاء في الفريــق العامــل: الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل،  

الإسـلامية)، إيطاليـا، باكسـتان، البرازيـل، بلغاريـا،       -إكوادور، ألمانيا، أوغندا، إيران (جمهوريـة  
بنمـا، بـيلاروس، تايلنـد، تركيـا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، الـدانمرك، الســلفادور،          
ســنغافورة، سويســرا، الصــين، فرنســا، الفلــبين، كرواتيــا، كنــدا، الكويــت، ماليزيــا، المكســيك،   

  دة الأمريكية، اليابان، اليونان.ناميبيا، النمسا، الهند، الولايات المتح
 ن،السـودا  ا،جنـوب أفريقي ـ  ا،بلجيك ا،وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: ألباني  -٧

ــا ا،فنلنــد ق،العــرا ي،شــيل د،الســوي ــا ر،قطــ ص،قــبر م،فييــت ن ــ ن،لبن ــ ر،مصــ ا،ليبي  ق،موزامبي
  .هولندا ج،النروي
  لاتحاد الأوروبي.كما حضر الدورة مراقبون عن الكرسي الرسولي وا  -٨
  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: أيضاًوحضر الدورة   -٩

  : اللجنة الاستشارية الدولية للقطن؛المنظمات الحكومية الدولية  (أ)  
───────────────── 

 .١٥١-١٤٨الفقرات  المرجع نفسه، )٤(  

 .٢٦٨الفقرة  المرجع نفسه، )٥(  
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: رابطــة التحكــيم الأمريكيــة/المركز الــدولي المنظمــات غــير الحكوميــة المــدعوة  (ب)  
الجمعيـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي، الهيئـة العربيـة        ، رابطة المحامين الأمريكيـة، التراعاتلتسوية 

للتحكيم الدولي، شبكة المحكَّمات الدولية، رابطـة تعزيـز التحكـيم في أفريقيـا، رابطـة التحكـيم       
السويسرية، المركز البلجيكي للتحكيم والتوفيـق، مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري       

نــة التحكــيم الاقتصــادي والتجــاري الــدولي الصــينية،   الــدولي، المعهــد المعتمــد للمحكَّمــين، لج 
المجلس الاستشـاري لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة للبيـع، مجلـس التحكـيم لقطـاع البنـاء، غرفـة تجـارة            
ــة في فلورنســا، منتــدى      ــة كليــات الحقــوق الأوروبيــة، غرفــة الوســاطة الدولي ليمــا، رابطــة طلب

ــابع لمجلــس التعــاون لــدول الخلــيج   التوفيــق والتحكــيم الــدوليين، مركــز التحكــيم التج ــ  اري الت
العربيــة، معهــد القــانون التجــاري الــدولي، رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، لجنــة التحكــيم     
التجــاري بــين البلــدان الأمريكيــة، غرفــة التجــارة الدوليــة، المجلــس الــدولي للتحكــيم التجــاري،  

لمبــور  وســاطة الــدولي، مركــز كــوالامعهــد الإعســار الــدولي، رابطــة القــانون الــدولي، معهــد ال 
الإقليمي للتحكيم، جمعية ميـامي للتحكـيم الـدولي، نـادي ميلانـو للمحكَّمـين، رابطـة خريجـي         
مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة المحـامين لمدينـة نيويـورك، مركـز نيويـورك الـدولي       

بعــة لجامعــة كــوين مــاري في  للتحكــيم، مؤسســة "بــرايم" الماليــة، مدرســة التحكــيم الــدولي التا  
  لندن، مركز ليغوس الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، رابطة التحكيم السويدية.

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٠
  شارما (سنغافورة)-لين موريس-السيدة ناتالي يو    :الرئيسة  
  السيد جيريمي شيلي (أستراليا)    :المقرر  

ة مـن الرئيسـة، تـرأس السـيد ميخائيـل شـنايدر (نائـب رئـيس اللجنـة،          وبناء على دعـو   -١١
  من جدول الأعمال). ٤سويسرا) المناقشة المتعلقة بتنقيح الملحوظات (البند 

 ـــ   -١٢ ت وعُرضــــت علــــى الفريــــق العامــــل الوثــــائق التاليــــة: (أ) جــــدول الأعمــــال المؤقَّـ
)A/CN.9/WG.II/WP.193ِّقيح ملحوظات الأونسـيترال  رات من الأمانة بشأن تن)؛ و(ب) مذك

) ووجوبيــة إنفــاذ اتفاقــات التســوية  A/CN.9/WG.II/WP.194عــن تنظــيم إجــراءات التحكــيم ( 
  ).A/CN.9/WG.II/WP.196و A/CN.9/WG.II/WP.195المنبثقة من التوفيق التجاري الدولي (

  الفريق العامل جدول الأعمال التالي: وأقرَّ  -١٣
  افتتاح الدورة.  -١  
  أعضاء المكتب.انتخاب   -٢  
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  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.  -٤  
  التوفيق التجاري الدولي: وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية.  -٥  
  تنظيم الأعمال المقبلة.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

في ذلــك إلى  مــن جــدول الأعمــال، مســتنداً    ٥و ٤البنــدين نظــر الفريــق العامــل في     -١٤
، A/CN.9/WG.II/WP.195، وA/CN.9/WG.II/WP.194رات الـــــتي أعـــــدتها الأمانـــــة (  المـــــذكِّ

وإضــافتها). وتــرد في الفصــلين الرابــع والخــامس مــداولات الفريــق    A/CN.9/WG.II/WP.196و
  على التوالي. ٥و ٤العامل وقراراته بشأن البندين 

من جدول الأعمـال،   ٤ب الفريق العامل إلى الأمانة، في ختام مداولاته بشأن البند وطل  -١٥
إلى مداولاتــه ومناقشــاته، يُعــرض علــى نظــر  اســتناداًلملحوظــات ا صــيغة منقَّحــة لمشــروعأن تعــد 

مـن جـدول الأعمـال، طلـب الفريـق       ٥اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين. وفيمـا يتعلـق بالبنـد    
د مشاريع الأحكـام  وثيقة توجز فيها المسائل التي تناولتها الدورة، وتحدِّ العامل إلى الأمانة أن تعدَّ

  الصك، بتجميع الأحكام ضمن فئات عامة. دون مساس بالشكل النهائي الذي سيتخذه
    

    تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم  - رابعاً  
ة بصيغتها الـواردة في الفقـرة   نقَّحاستهل الفريق العامل النظر في مشروع الملحوظات الم  -١٦
الملحوظـــات مشـــروع أنَّ . ولاحـــظ الفريـــق العامـــل A/CN.9/WG.II/WP.194مـــن الوثيقـــة  ٦
ره الفريـق العامـل في دورتيـه الحاديـة والسـتين والثانيـة والسـتين        مراعـاة مـا قـرَّ   مـع  ة أُعـد  نقَّحالم
  رته اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين.قرَّ  وما
    

    مةمقدِّ    
    ٥الفقرة 

د" بكلمـــة عـــن كلمـــة "ســـتحدِّ ٥الفريـــق العامـــل علـــى الاستعاضـــة في الفقـــرة  اتَّفـــق  -١٧
  "ستبين".
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  ٧الفقرة 
، التي تتنـاول فوائـد اختيـار مجموعـة مـن قواعـد       ٧فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة   -١٨

التحكيم، اتُّفق على إبراز الفائدة من تفسير هيئات التحكيم والمحاكم لهذه القواعد على نطـاق  
  واسع وتناولها في طائفة واسعة من المنشورات بالتحليل المفصل.

    
  الشروح

  
  ) الإجرائية والاجتماعات التحكيم إجراءات تنظيم بشأن القرارات لاتخاذ التشاور( ١ الملحوظة

  
  ٩الفقرة 

الحالات الـتي يتطلـب    لتتناول تحديداً ٩اقتُرح أن تعاد صياغة الجملة الأولى من الفقرة   -١٩
د بمـا  تحـدِّ  ٩الفقـرة  أنَّ  عمومـاً ، لكن رئي فيها قرار هيئة التحكيم موافقة الأطراف عليه لاحقاً

 ١٥الفقــرة أنَّ فيــه الكفايــة المبــدأ الــذي يــنص علــى التشــاور بــين الأطــراف وهيئــة التحكــيم، و
  هذه الحالات. أيضاًتتناول 

  
  ١٠الفقرة 

بــين الحــالات الــتي يــؤثر فيهــا اتفــاق  ١٠اتُّفــق علــى أن تميــز الجملــة الأولى مــن الفقــرة   -٢٠
ــة التحكــيم،    الأطــراف علــى تنظــيم إجــراءات التحكــيم   ــتي يكفــي فيهــا التشــاور مــع هيئ ، وال

والحالات التي يؤثر فيهـا اتفـاق الأطـراف علـى خطـط المحكَّمـين، والـتي يُنصـح الأطـراف فيهـا           
  .أيضاًليس فقط بالتشاور مع هيئة التحكيم بل وبالتماس موافقتها 

أنَّ "مــن بحيــث تشــير إلى  ١٠واتُّفــق كــذلك علــى تنقــيح الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة    -٢١
المعتـاد" عنــدما تتَّفــق الأطـراف، بعــد تشــكيل هيئـة التحكــيم، علــى أن تـدير مؤسســة تحكيميــة     
دعوى التحكيم، أن تحصل الأطـراف علـى موافقـة هيئـة التحكـيم إضـافة إلى موافقـة المؤسسـة         

  التحكيمية.
  

  ١٣الفقرة 
دة الـتي يمكـن أن   لمحـدَّ ج فيهـا قائمـة بالمسـائل ا   درَ، اقتُـرح أن ت ـُ ١٣فيما يتعلـق بـالفقرة     -٢٢

ــتخدام        ــة اســ ــراءات، وإمكانيــ ــة الإجــ ــل تجزئــ ــي الأول، مثــ ــاع الإجرائــ ــاقَش في الاجتمــ تنــ
التوفيق/الوســاطة، وقواعــد الإثبــات، وإمكانيــة ضــم الــدعاوى. وحظــي هــذا الاقتــراح بــبعض   

هــذه نَّ مــن الأنســب الإبقــاء علــى نهــج عــام في هــذا الصــدد لأ  أنَّ  عمومــاًالتأييــد، لكــن رئــي 
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المسائل قـد لا تثـار بالضـرورة في جميـع دعـاوى التحكـيم. وفي هـذا السـياق، أشـيرَ إلى الجملـة           
للاسترشاد بها فيما يتعلق بوقت إثارة مسألة من المسائل. وبعد المناقشـة،   ٥الأخيرة من الفقرة 

 الاجتمـاع أنَّ ، والـنص بصـيغة عامـة علـى     ١٣اتُّفق على عـدم تغـيير الجملـة الأولى مـن الفقـرة      
  من المسائل التي تشملها الملحوظات. الإجرائي الأول سيتناول عدداً

، مفـاده أنـه ينبغـي، عنـد الاقتضـاء، إدراج      ١٣م اقتـراح آخـر فيمـا يتعلـق بـالفقرة      دِّوقُ  -٢٣
الإشارة إلى الآجال القانونية و/أو الإلزامية الـتي علـى هيئـة التحكـيم إصـدار قـرارات التحكـيم        

ول الــزمني الإجرائــي. وبــالنظر إلى اتبــاع طائفــة واســعة مــن النــهوج في غضــونها كبنــد في الجــد
ا إذا كــان المختلفــة بشــأن فــرض هــذه الآجــال ومــن الممارســات بهــذا الشــأن، أثــير تســاؤل عمَّــ

ينبغـــي مناقشـــة هـــذه الآجـــال في الاجتمـــاع الإجرائـــي الأول وإدراجهـــا في الجـــدول الـــزمني   
مـن الملحوظـات. وبعـد     ١٤٣هذه المسـألة في الفقـرة    إلى إمكانية تناول أيضاًالإجرائي. وأشير 

مـن المستصـوب أن تنظـر الأطـراف وهيئـة      أنَّ لتشـير إلى   ١٣المناقشة، اتُّفق على تنقـيح الفقـرة   
  التحكيم في فرض آجال زمنية قانونية و/أو إلزامية لإصدار قرار التحكيم.

لـة المسـتندية في قائمـة البنـود     واتُّفق كذلك علـى أن تُـذكر الآجـال الزمنيـة لتقـديم الأد       -٢٤
  المراد إدراجها في الجدول الزمني الإجرائي.

    
  ١٤الفقرة 

، اتُّفق على الاستعاضة عن عبـارة "بصـورة منتظمـة" في الجملـة     ١٤فيما يتعلق بالفقرة   -٢٥
  الأخيرة بعبارة "حسب الاقتضاء".

    
  ١٥الفقرة 

، اقتُـرح أن تـدرَج في نهايتـها العبـارة التاليـة:      ١٥فيما يتعلق بالجملة الأولى من الفقـرة    -٢٦
"ومـن المستحســن الحصـول في هــذا الســياق علـى الموافقــة المســبقة للأطـراف"، لإبــراز ضــرورة     

علـى   اتَّفـق الفريـق العامـل كـان قـد     أنَّ الحصول على هذه الموافقة. وردا علـى ذلـك، اسـتُذكر    
كم عـام في الملحوظـات، يفيـد ضـرورة أن تتشـاور هيئـة التحكـيم مـع الأطـراف وأن          إدراج ح

من الملحوظـات) دون تكـرار ذكـر ذلـك الحكـم في       ٩تلتمس موافقتها إذا أمكن (انظر الفقرة 
لذلك الاقتراح. كمـا   وفقاً ١٥جميع الملحوظات. وبعد المناقشة، اتُّفق على عدم تعديل الفقرة 

علـى   ٩وإعـادة صـياغتها لإبـراز انطبـاق الفقـرة       ١تنقـيح عنـوان الملحوظـة     اتُّفق على النظر في
  الملحوظات كافة.
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لكي لا تسـتبعد إمكانيـة قيـام     ١٥واتُّفق كذلك على تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة   -٢٧
 تلـك  ت عليـه الأطـراف بالتمـاس موافقـة    اتَّفق ـ كانـت قـد   هيئة التحكيم بتعديل ترتيب إجرائي
  الأطراف على إجراء ذلك التعديل.

    
  ١٦الفقرة 

أنَّ  ، اتُّفــق علــى تنقــيح الجملــة الأخــيرة بحيــث لا تعــني ضــمناً ١٦فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٢٨
علـى   أيضـاً إعداد المحاضر الحرفية قد يحـد المناقشـة المفتوحـة في الاجتماعـات الإجرائيـة. واتُّفـق       

الــتي تتنــاول الترتيبــات المتعلقــة   ١٣٤ة إلى الفقــرة درَج في الفقــرة إشــارة مرجعيــإمكانيــة أن تُــ
  .تماعسالا جلساتبتسجيل 

    
  ١٨الفقرة 

" بعــد عبــارة "في الاجتمــاع ، اتُّفــق علــى إضــافة كلمــة "أبــداً ١٨فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٢٩
الافتراض الذي تتناوله هـذه الفقـرة يتعلـق    أنَّ الإجرائي" في الجملة الأولى للإشارة بوضوح إلى 

  مشاركة طرف أو ممثله في الاجتماع الإجرائي. بعدم
    

  (لغة أو لغات إجراءات التحكيم) ٢الملحوظة 
  

  ٢٠الفقرة 
لئن أعـرِب في الملحوظـات عـن تفضـيل اسـتخدام لغـة واحـدة في إجـراءات التحكـيم،            -٣٠

ة فقد اتُّفق على أنه ينبغي مع ذلك أن تذكر عبارة "لغـة أو لغـات" في الجملـة الأولى مـن الفقـر     
للأطراف حرية اختيار لغة واحدة أو أكثـر. وينبغـي عندئـذ إعـادة صـياغة      أنَّ للإشارة إلى  ٢٠

  لتناول مسألة اختيار الأطراف للغة واحدة. ٢٠الفقرة 
    

  ٢١الفقرة 
 كـبيراً  عبارة "ترجمة نموذجية واحدة للمستندات المتشابهة التي تتضـمن قـدراً  أنَّ أوضِح   -٣١

تشير بصفة أعم إلى المسـتندات الـتي تتضـمن     ٢١من الصور أو الأرقام" الواردة في نهاية الفقرة 
محتويات قياسية، ومن ثم ينبغي الاستعاضة عن عبارة "المستندات المتشـابهة" بعبـارة "المسـتندات    

  ذات المحتوى المتشابه أو القياسي".
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  ٢٦الفقرة 
للإيضـاح، علـى أن يسـتعاض     توخِّيـاً ، اتُّفـق،  ٢٦الفقـرة  فيما يتعلق بالجملة الثانية من   -٣٢

  ا" بعبارة "وبصرف النظر عن الجهة التي سددت التكاليف عند تكبدها".عن كلمة "أمَّ
    

  (مكان التحكيم) ٣الملحوظة 
  

  ٢٨الفقرة 
"تحديـد" مكـان   أنَّ ، اتُّفـق علـى تنقـيح الجملـة الثانيـة لتوضـيح       ٢٨فيما يتعلق بـالفقرة    -٣٣

علـى أن يُـذكر في الجملـة مـا لتحديـد مكـان التحكـيم         أيضـاً التحكيم له تبعات قانونية. واتُّفق 
بـإجراءات التحكـيم. واتُّفـق كـذلك علـى إضـافة عبـارة         ختصَّـة من تأثير على تحديد المحكمة الم

  "والاعتراض عليهم" بعد عبارة "تعيين المحكمين".  
تحظ بالتأييـد اقتـراح بتوسـيع نطـاق الجملـة الثالثـة مـن الفقـرة          ومن الاقتراحات التي لم  -٣٤
للنص على أنه ينبغـي للأطـراف وهيئـة التحكـيم الاطـلاع لـيس فقـط علـى "القـانون" بـل            ٢٨

قوانين إجرائيـة أخـرى   أيِّ إضافة إلى قانون التحكيم و أيضاًوعلى "الممارسة" وقانون "الإنفاذ" 
  ذات صلة.

    
  ٢٩الفقرة 

(أ) ‘ ٢‘، رئي أنه قد يكون في بعض جوانب الفقرتين الفرعيتين ٢٩يتعلق بالفقرة فيما   -٣٥
  إطناب ولذا ينبغي توضيحها.‘ ٣‘و

إدراج قواعــد أو لــوائح تنظيميــة بشــأن الســرية باعتبارهــا مــن العوامــل    أيضــاًواقتُــرح   -٣٦
  القانونية الهامة في اختيار مكان التحكيم. ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.

    
  ٣١الفقرة 

ــاء دورة اللجنــة الثامنــة والأربعــين       -٣٧ اســتذكر الفريــق العامــل المناقشــات الــتي جــرت أثن
)A/70/17 جملة إضافية تنص علـى أن تضـع    ٣١فق على أن تُدرَج في الفقرة )، وات٤١َّ، الفقرة

الأطــراف وهيئــة التحكــيم في الاعتبــار أنــه قــد يكــون لعقــد جميــع جلســات الاســتماع خــارج   
مكان التحكيم تبعات في مرحلة المراجعة القضائية لقرار التحكيم أو إلغائه أو إنفـاذه في بعـض   

  الولايات القضائية.
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  (الدعم الإداري لهيئة التحكيم) ٤الملحوظة 
لتتناول الدعم القانوني إضـافة   ٤اعتُرض على اقتراح يدعو إلى توسيع نطاق الملحوظة   -٣٨

  الدعم القانوني لا يندرج ضمن نطاق الملحوظات.نَّ إلى الدعم الإداري، لأ
  

  ٣٦الفقرة 
فيمـا يتعلـق بـدور أمنـاء      ٣٦نظر الفريق العامـل في الخيـارين الـواردين في نهايـة الفقـرة        -٣٩

مــع  ٢الســر في اتخــاذ القــرارات الــتي تصــدر عــن هيئــة التحكــيم. وأُعــرب عــن تفضــيل الخيــار   
ينخـرط أمنـاء    كلمة "عادة" لتوضيح أنـه ينبغـي ألاَّ  ينبغي حذف ‘ ١‘تعديله على النحو التالي: 
فيمـا يتعلـق بـأنواع معينـة مـن التحكـيم أو في ظـروف اسـتثنائية؛         إلاَّ السر في اتخـاذ القـرارات،   

ينبغـي  ‘ ٣‘ينبغي إدراج أمثلة ملموسة عن أنـواع التحكـيم والظـروف الاسـتثنائية المعنيـة؛      ‘ ٢‘
عن مفهوم تأديـة أمنـاء السـر لمهـام تتعلـق باتخـاذ        ينبغي الاستعاضة‘ ٤‘حذف كلمة "وظيفة"؛ 

القرارات بمفهوم انخراط أمنـاء السـر أو مشـاركتهم في عمليـة اتخـاذ القـرارات. وبعـد المناقشـة،         
  على هذا النحو.   ٣٦اتُّفق على تنقيح الفقرة 

    
  ٣٨الفقرة 

ا كـان يضـطلع   ومن الاقتراحات التي لم تحظ بالتأييد اقتراح بإضافة عبارة "وخاصـة إذ   -٤٠
، حيـث رئـي   ٣٨بمهام جوهرية" بعد عبارة "المهام التي سيؤديها" في الجملـة الأولى مـن الفقـرة    

إضافتها ستؤدي إلى المبالغة في التركيز على المهام الجوهرية التي يضطلع بها أمين السـر وقـد   أنَّ 
  تثير تساؤلات بشأن ماهية هذه المهام.  

    
  (تكاليف التحكيم) ٥الملحوظة 

  
  ٣٩الفقرة 

، ربمـا  ٣٩اقتُرح إدراج التكاليف الخاصة بالأطراف ضـمن التكـاليف المـذكورة في الفقـرة       - ٤١
أو في فقرة منفصلة تتضمن معلومات عن طبيعـة تلـك التكـاليف. وذُكـر     ‘ ٤‘ضمن الفقرة الفرعية 

التكـاليف  أنَّ ب ـ خاطئـاً انطباعـاً  تتـرك الملحوظـات    من المهم الإشارة إلى التكاليف لأنـه ينبغـي ألاَّ  أنَّ 
  القابلة للاسترداد تقتصر على الأتعاب القانونية للمستشارين الخارجيين.
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معاملة التكاليف الخاصة بالأطراف على أنها جزء من تكـاليف التحكـيم   أنَّ وذُكر كذلك   - ٤٢
 اتَّفـق مسألة مثيرة للجدل وأنـه ينبغـي الإشـارة في الملحوظـات إلى مختلـف النـهوج. وبعـد المناقشـة،         
  الفريق العامل على عرض هذه المسألة، التي لم تسبق مناقشتها، على اللجنة في دورتها المقبلة.

    
  ٤٠الفقرة     

ــة     ٤٠اتُّفــق علــى إعــادة صــياغة الفقــرة     -٤٣ ــد أن تــبين هيئ ــالي: "مــن المفي علــى النحــو الت
اليف التحكـيم وفي  التحكيم، في بداية إجراءات التحكـيم، المبـادئ المسـتند إليهـا في تحديـد تك ـ     

توزيع تلك التكاليف، ما لم تكن بنود الاتفاق المبرم بـين الأطـراف أو أحكـام قـانون التحكـيم      
  ".المنطبق أو قواعد التحكيم المنطبقة تتناول هذه المسائل بما فيه الكفاية

    
  ٤٢الفقرة 

نَّ ، لأ‘٣‘ ٣٩إشــارة إلى الفقــرة  ٤٢اتُّفــق علــى أن تضــاف في الجملــة الأولى مــن الفقــرة    - ٤٤
  رسوم المؤسسات التحكيمية ومصروفاتها تُدرَج عادة ضمن التكاليف التي تغطيها المبالغ المودعة.

    
  ٤٣الفقرة 

د المبلـغ المطلـوب   مسـألة مـا إذا كـان الطـرف قـد سـدَّ      أنَّ  ٤٣اقتُرح أن توضح الفقرة   -٤٥
اص هيئـة التحكـيم. ولقـي    تؤثر على قدرة ذلك الطرف على الطعن في اختص ـ إيداعه ينبغي ألاَّ

  .هذا الاقتراح تأييداً
    

  ٤٦الفقرة 
قسـم" الـواردة في الجملـة الأولى    أيِّ الفريق العامـل علـى الاستعاضـة عـن عبـارة "      اتَّفق  -٤٦

خذة بشأن التكـاليف لا تتعلـق بمـا إذا    القرارات المتَّأنَّ بكلمة "ما"، لكي يتضح  ٤٦من الفقرة 
ا فحسب، بل كذلك بمـا إذا كانـت بعـض بنـود     ا أو جزئيللاسترداد كليكانت التكاليف قابلة 

  التكاليف المطلوب استردادها مقبولة أو معقولة.
    

  ٤٧الفقرة 
لة بشأن كيفيـة توزيـع التكـاليف.    من المعلومات المفصَّ مزيداً ٤٧اقتُرح تضمين الفقرة   -٤٧

ــال إنَّ   ــل علــى ســبيل المث ــربح بعــض ال ــ  وقي دعاوى ويخســر أخــرى. وبعــد  الطــرف يمكــن أن ي
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ا" بعــد ا أو جزئيــالفريــق العامــل علــى أن تضــاف في الجملــة الثالثــة عبــارة "كلي ــ اتَّفــقالمناقشــة، 
  عبارة "من يتحمل التكاليف".

ليصــبح نصــها علــى النحــو   ٤٧واقتُــرح أن تعــاد صــياغة الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة     -٤٨
امتثـال الطـرف للأوامـر الإجرائيـة الصـادرة عـن        التالي: "ويمكن أن يشمل السـلوك المعـني عـدم   

هيئة التحكيم أو تقديمه طلبات إجرائية غـير معقولـة (مثـل تجـاوزه حـدود المعقـول فيمـا يقدمـه         
من طلبات للحصول على مسـتندات أو مطالبـات إجرائيـة أو طلبـات اسـتجواب شـهود) مـتى        

ثير فعلــي مباشــر في تكــاليف طلــب غــير معقــول تــأيِّ تقصــير مــن ذلــك القبيــل أو لأيِّ كــان لأ
التحكيم و/أو رأت هيئة التحكيم أنهما تسببا دون داع في تأخير إجراءات التحكـيم أو عرقلـة   

  سيرها". ولقي هذا الاقتراح تأييدا.
م اقتراح بإدراج إشارة إلى تعقد القضية كعنصـر إضـافي تأخـذه هيئـة التحكـيم في      دِّوقُ  -٤٩

  لكن هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد.الاعتبار عند توزيع التكاليف، 
    

  ٤٨الفقرة 
اتخـاذ   أيضـاً بحيـث تـنص علـى أنـه يمكـن       ٤٨اقتُرح تبسيط الجملة الأخيرة مـن الفقـرة     -٥٠

القرارات المتعلقة بالتكاليف في حال انتهاء الإجراءات دون التوصـل إلى قـرار تحكيمـي نهـائي.     
اتخـاذ قـرار    تبين بما فيه الكفاية أنه يمكن ٤٨قرة الفأنَّ ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد. وأوضح 

مرحلـة مـن إجـراءات التحكـيم. وبعـد المناقشـة، اتُّفـق علـى الاحتفـاظ           يِّبشأن التكـاليف في أ 
  بالجملة الأخيرة وإيراد أمثلة إضافية.

    
   التعاهدي التحكيم في الشفافية السرية؛ على الاتفاق إمكانية( ٦ الملحوظة

    )والدول المستثمرين بين
  ٥١الفقرة 

ــرة      -٥١ ــة الأولى مــن الفق ــق بالجمل ــزام بالســرية (ســواء   أنَّ ، ذُكــر ٥١فيمــا يتعل ــدة الالت م
اتفـاق بشـأن السـرية.    أيِّ أمـر يجـدر تناولـه في     أيضـاً نـة) هـي   أكانت غير محـدودة أم لفتـرة معيَّ  

إدراج إشــارة إلى جميــع  أيضــاً، ذُكــر أنــه يمكــن ٥١وفيمــا يتعلــق بالجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة  
الأشخاص الذين تكـون لهـم صـلة بـالأطراف في سـياق دعـاوى التحكـيم، إضـافة إلى الشـهود          

لتشــمل  ٥١في الفقــرة ‘ ٣‘والخــبراء. وذُكــر كــذلك أنــه يمكــن توســيع نطــاق الفقــرة الفرعيــة   
ينـة  الحالات التي قد تكون فيها الدولة التي هي طرف في التحكـيم ملزمـة بإفشـاء معلومـات مع    
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ــك          ــى تل ــى إتاحــة الاطــلاع عل ــنص عل ــة وجــود تشــريعات ت ــا في حال ــها، كم بمقتضــى قوانين
  المعلومات لعامة الناس.

    
  ٥٣الفقرة 

نـــة يعتبرهـــا أحـــد معيَّ ، الـــتي تتنـــاول معلومـــات أو نصوصـــا٥٣ًفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٥٢
المعلومـات المتعلقـة بـالأمن القـومي ضـمن الأمثلـة،        أيضـاً الأطراف سرية، اتُّفق علـى أن تـدرج   

  ا.حكومي لهذا الأمر أهميته في التحكيم الذي يكون أحد أطرافه دولة أو كياناًنَّ لأ
    

  ٥٤الفقرة 
اقتُرح أن تتناول الملحوظات بصورة وافية المسائل التي تثار عندما يكون أحـد أطـراف     -٥٣

أعــلاه). واعتُــرض علــى هــذا     ٥٢و ٥١الفقــرتين  التحكــيم دولــة أو كيانــا حكوميــا (انظــر    
مـــن  ١ا (انظـــر الفقـــرة ا وعالميـــعامـــ المقصـــود هـــو تطبيـــق الملحوظـــات تطبيقـــاًنَّ الاقتـــراح لأ

ــواع التحكــيم. وذُكــر كــذلك       ــين مختلــف أن ــز ب ــرة أنَّ الملحوظــات) دون تميي تجســد  ٥٤الفق
مســألة الشــفافية في التحكــيم   أنَّ توصــل إليــه الفريــق العامــل مــن توافــق في الآراء علــى        مــا

التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول، وهــي مــن مواضــيع عمــل الأونســيترال، تســتحق معاملــة    
فيـه   مختلفة، وأنها لا تعـني بالضـرورة توسـيع نطاقهـا ليشـمل التحكـيم الـتي تكـون الـدول طرفـاً          

  على وجه العموم.
رح إدراج عبارة "واسـتثناءات منـها" في   ، اقت٥٤ُوفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة   -٥٤

الغـرض مـن هـذه    أنَّ نهاية الجملة قبل الأخيرة، لكن هـذا الاقتـراح لم يحـظ بالتأييـد. واسـتُذكر      
لأحكــام  التحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول قــد يكــون خاضــعاًأنَّ الفقــرة هــو إبــراز 

السـرية سمـة ملازمـة لـه. وبعـد المناقشـة،       تتعلق بالشفافية، خلافا للتحكيم التجاري الذي تعتبر 
  دون تغيير. ٥٤اتُّفق على الاحتفاظ بالفقرة 

  
  (وسائل التواصل) ٧الملحوظة 

  
  ٥٥الفقرة 

إلى الممارسـة المتزايـدة   ‘ ١‘، اقتُرح أن يشـار في الفقـرة الفرعيـة    ٥٥فيما يتعلق بالفقرة   -٥٥
  ادلها.المتمثلة في استخدام قواعد بيانات لتحميل مستندات وتب
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  (التدابير المؤقتة) ٨الملحوظة 
  

  ٦٠الفقرة 
للإيضاح، علـى حـذف عبـارة     توخِّياً، اتُّفق، ٦٠فيما يتعلق بالجملة الأولى من الفقرة   -٥٦

  ت"."للانتصاف المؤقَّ
  

  ٦١الفقرة 
، الفقـرة  A/70/17استذكر الفريق العامل مناقشات اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين (  -٥٧
إمكانية وقـوع تعـارض بـين     ٦١على أن تتضمن قائمة المسائل المدرجة في الفقرة  اتَّفق)، و٧٠

  ت آخر صادر بأمر من محكمة.قرار هيئة تحكيم بشأن تدبير مؤقت وتدبير مؤقَّ
    

  (النقاط المتنازع عليها وتدابير الانتصاف أو التعويضات المطلوبة) ١١الملحوظة     
  

  ٦٧الفقرة 
عـدد مـن الاقتراحـات. فقـد اقتُرحـت إضـافة عبـارة "وأن         ٦٧علق بالفقرة م فيما يتدِّقُ  -٥٨

علـى ذلـك قيـل     ورداتحصل على موافقة الأطراف على هـذه القائمـة" في نهايـة الجملـة الأولى.     
أن تـــبين  أيضـــاًالمطالبـــة بالحصـــول علـــى هـــذه الموافقـــة ليســـت ممارســـة معتـــادة. واقتُـــرح    إنَّ

 ورداالممارسة المعمـول بهـا لـدى الأطـراف الـتي تعـد قائمـة النقـاط المتنـازع عليهـا.            ٦٧ الفقرة
هيئـة التحكـيم هـي الـتي عـادة مـا تعـد هـذه          هـذه الممارسـة غـير شـائعة وإنَّ     على ذلك قيـل إنَّ 

ع عليها. واقتُرح كذلك أن توضح هـذه الفقـرة الظـروف    القائمة لتوضيح فهمها للنقاط المتنازَ
ون فيها إعداد قائمة بالنقاط المتنازع عليها غير مفيد أو غير مناسب، مثـل الحـالات   التي قد يك

  التي يتناول فيها التحكيم قضية معقدة. ولم تحظ هذه الاقتراحات بالتأييد.
وصف قائمة النقاط المتنازع عليها بأنها قائمة إرشادية لا حصرية. وقيـل   أيضاًواقتُرح   -٥٩

ما تعد بالتشـاور مـع الأطـراف وإنـه ينبغـي إدراج إشـارة صـريحة         ثيراًهذه القائمة ك كذلك إنَّ
إعداد هذه القائمة قد يعتبر مسألة مستقلة عن اتخـاذ  أنَّ . وذُكر ٦٧إلى هذا التشاور في الفقرة 

مـن الملحوظـات علــى    ٩قـرارات بشـأن تنظـيم إجـراءات التحكـيم، الــذي تتطـرق إليـه الفقـرة         
الفريـق العامـل علـى تنقـيح الجملـة الأولى مـن الفقـرة         اتَّفـق احات، العموم. ومراعاة لهذه الاقتر

ــالي: "كــثيراً   ٦٧ ــى النحــو الت ــع        عل ــة التحكــيم، بالتشــاور م ــد هيئ ــد أن تع ــبر مــن المفي ــا يعت م
  ".الأطراف، قائمة إرشادية بالنقاط المتنازع عليها (...) بالاستناد إلى إفادات الأطراف
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  ٦٩الفقرة 
الفريق العامل علـى إضـافة كلمـة "المسـتقلة" بعـد عبـارة        اتَّفق، ٦٩قرة فيما يتعلق بالف  -٦٠

ــرارات التحكــيم        ــا ق ــتي تخضــع فيه ــراز الحــالات ال ــة لإب ــة الثاني ــة القضــائية" في الجمل "للمراجع
  الجزئية، بموجب قانون التحكيم المنطبق، للمراجعة قبل إصدار قرارات التحكيم النهائية.

  
  ٧٠الفقرة 

ــالفقرة     -٦١ ــق ب ــا يتعل ــة     ٧٠فيم ــة الثامن ــا ذُكــر في دورة اللجن ــل م ــق العام ، اســتذكر الفري
والأربعين من أنه قد لا يكون من المناسب دوما، تبعا للظـروف (بمـا في ذلـك قـانون التحكـيم      

الانتصـاف أو التعـويض   أنَّ المنطبق)، أن تُعلم هيئة التحكيم الأطراف بشواغلها (إذا رأت مثلا 
الفريـق   اتَّفـق ). وبعد المناقشـة،  ٧٨، الفقرة A/70/17تقر إلى الدقة الكافية) (الوثيقة المطلوب يف

  الصيغة الحالية تحيط بما فيه الكفاية بالآراء المعرب عنها في إطار اللجنة.أنَّ العامل على 
    

  (التسوية الودية) ١٢الملحوظة 
  

  ٧١الفقرة 
تعتبر هـذه المبـادرة    : "وينبغي ألا٧١َّالفقرة  اقتُرح إدراج ما يلي بعد الجملة الأولى من  -٦٢

خــذها هيئــة التحكــيم بمثابــة حكــم مســبق بشــأن نتيجــة الــدعاوى المعروضــة علــى الهيئــة  الــتي تتَّ
 يِّطـرف في أ  يِّمشروع أو اقتراح بشأن اتفاق تسوية أن يحد من حقـوق أ يِّ المعنية. فليس لأ

ع الممارسـات، إضـافة إلى   إلى تنـوُّ  ٧١أن يشار في سياق الفقرة  أيضاًدعاوى لاحقة". واقتُرح 
الصـيغة الحاليـة   أنَّ الإشارة إلى مختلف النهج التشريعية. وبعد المناقشة، اسـتذكر الفريـق العامـل    

جاءت نتيجة الحل الوسط الذي كـان قـد توصـل إليـه للتعـبير عـن تلـك الشـواغل،          ٧١للفقرة 
  على عدم تغييرها. اتَّفقو
    
  (الأدلة المستندية) ١٣لملحوظة ا

  
  ٧٥الفقرة 

 ٧٥اقتُرحــت الاستعاضــة عــن عبــارة "أســباب الطلــب" في الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة      -٦٣
بعبارة أكثر تفصيلا على غرار العبارة التاليـة الـواردة في قواعـد رابطـة المحـامين الدوليـة المتعلقـة        

د صلة المستندات المطلوبـة بالقضـية وأهميتـها    بجمع الأدلة في سياق التحكيم الدولي: "عبارة تفي
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الملحوظـات لا تشـير إلى معـايير أو    نَّ بالنسبة لما ستؤول إليه". ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد لأ
  تأخذ بنهج أعم وأكثر حيادا. ٧٥الصيغة الحالية للفقرة نَّ نصوص توجيهية معينة ولأ

  
  ٧٧الفقرة 

، التي تبرز مختلف النـهج والممارسـات المتعلقـة    ٧٧الفقرة  الفريق العامل على نقل اتَّفق  -٦٤
  .٧٥بإبراز المستندات، إلى موضع قبل الفقرة 

عبـارة "وأيّ اسـتنتاجات سـلبية ناتجـة عـن عـدم        ٧٧واقتُرح أن تدرج في نهاية الفقـرة    -٦٥
الشـائعة،  إبراز المستندات". ولئن اتُّفق على إمكانيـة إضـافة هـذه العبـارة لأنهـا تجسـد الممارسـة        

في العـادة   هيئة التحكيم لا تحكـم مسـبقاً  نَّ ، لأ٧٣من الأفضل إدراجها في الفقرة أنَّ فقد رئي 
  تستنتجه من عدم إبراز المستندات.على ما 

    
  ٧٩الفقرة 

بعــض قواعــد التحكــيم تحــول دون اتخــاذ هيئــة  أنَّ إلى  ٧٩اقتُــرح أن يشــار في الفقــرة   -٦٦
التحكيم خطوات للحصول علـى أدلـة مسـتندية مـن طـرف ثالـث دون الحصـول علـى موافقـة          

الفريق العامل على إدراج عبارة "وعندما تجيـز قـوانين التحكـيم     اتَّفقالأطراف. وبعد المناقشة، 
  وقواعده المنطبقة ذلك" بعد عبارة "عند الضرورة".

    
  ٨١الفقرة 

ــة، إضــافة إلى مصــدرها      اتَّفــق  -٦٧ ــق العامــل علــى إدراج إشــارة إلى "اكتمــال" الأدل الفري
  .٨١ومدى صحتها، في الفقرة 

    
  ١٨إلى  ١٤الملحوظات من 

قبـــل اختتـــام الجلســـة المخصصـــة للنظـــر في الملحوظـــات، اســـتمع الفريـــق العامـــل إلى    -٦٨
ة الـذي سـيعرض   نقَّح ـروع الملحوظات الماقتراحات بشأن الأجزاء المتبقية منها، ستُدرج في مش

  على اللجنة للنظر فيه.
    

  (الشهود على الوقائع) ١٤الملحوظة 
بقــوانين التحكــيم وقواعــده  ، ينبغــي أن تحــذف عبــارة "رهنــاً ٨٦فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٦٩

  المنطبقة".
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ــالفقرة    -٧٠ ــارة "كافي ــ  ٨٧وفيمــا يتعلــق ب ــة الأولى عــن عب ة ، ينبغــي أن يســتعاض في الجمل
  لبيان" بالعبارة "من شأنها بيان"، وأن تنقل الجملة الثانية إلى نهاية الفقرة.

، ينبغـي أن يشـار في الجملـة الأولى إلى الطـرف المعـني إضـافة       ٨٩وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٧١
إلى الأشخاص ذوي الصلة به، وأن يشار إلى مختلف النهوج فيمـا يتعلـق بالاسـتماع إلى أقـوال     

  .يدلي بإفادته باعتباره شاهداً طرف لا يجوز أن
، ينبغي أن تدرج في الجملة الثانية إشـارة إلى الاتصـالات الـتي    ٩٠وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٢

تجرى من أجل التماس معلومـات عـن وقـائع القضـية، إضـافة إلى الاتصـالات المتعلقـة بتحضـير         
التحكـيم  أنَّ إلى  ٩٠إفادات الشهود المكتوبة وشهاداتهم الشفوية. وينبغـي أن يشـار في الفقـرة    

د يختلف عن ممارسـات المحـاكم الوطنيـة فيمـا يتعلـق بجـواز السـماح بـإجراء اتصـالات          الدولي ق
قبــل الإدلاء بالشــهادة، وكــذلك فيمــا يتعلــق بطبيعــة تلــك الاتصــالات. وينبغــي توســيع نطــاق  
الجملة الأخيرة من هذه الفقرة بحيـث يشـار فيهـا إلى الجـدل بخصـوص تحضـير الشـاهد لـلإدلاء         

  اع وإلى اختلاف النهوج بهذا الشأن.بشهادته في جلسة الاستم
هيئــة التحكــيم قــد أنَّ إلى ضــرورة إعــلام الأطــراف بــ ٩١وينبغــي أن يشــار في الفقــرة   -٧٣

  تستخلص استنتاجات من عدم مثول أحد الشهود.
، ينبغــي أن تضــاف العبــارة التاليــة: "أو أن تــدعم جهــود      ٩٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة     -٧٤

  ل أمامها" في نهايتها.الأطراف باستدعاء شاهد للمثو
    

  (الخبراء) ١٥الملحوظة 
، ينبغي أن تضاف العبارة التالية: "أو مساعدتها علـى نحـو آخـر    ٩٤فيما يتعلق بالفقرة   -٧٥

  صة" في نهايتها.في المسائل التي تتطلب معارف أو مهارات متخصِّ
ة" قبــل عبــارة ، ينبغــي إدراج عبــارة "والافتراضــات الوقائعي ــ٩٧وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٧٦

  "والمسائل التي ستشملها" في الجملة الأولى.  
وبـالنظر إلى أنـه يكــون مـن حــق الأطـراف دائمـا أن تعلــق علـى تقريــر مشـترك واحــد          -٧٧

لذلك. كمـا ينبغـي تنـاول مسـألة      وفقاً ١٠٠للخبراء، فينبغي تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 
  واردة في تقرير الخبراء المشترك.ما إذا كانت الأطراف ملزمة بالاستنتاجات ال

الأطراف تُمنح عادة فرصة للتعليق على ولاية الخـبراء  أنَّ  ١٠٤وينبغي أن تبين الفقرة   -٧٨
  إضافة إلى مؤهلاتهم ومدى حيادهم واستقلاليتهم.
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في تناول مسألة الاتصالات بين خبير وأحـد الأطـراف    ١٠٦وينبغي أن تتوسع الفقرة   -٧٩
  ف الأخرى، وتوضح كيف ينبغي معاملة تلك الاتصالات.دون إخطار الأطرا

معنى عبارة "إفادات رسمية أو غير رسمية"، بمـا في ذلـك    ١٠٧وينبغي أن توضح الفقرة   -٨٠
إمكانيــة تعليــق الأطــراف، مــن خــلال تقريــر خــبير تعينــه هــي، علــى تقريــر الخــبير الــذي تعينــه    

  التحكيم.  هيئة
  

  (تفتيش المواقع أو الممتلكات أو البضائع)  ١٦الملحوظة 
  .١١١تضاف عبارة "وطريقة" بعد عبارة "جدول زمني" في الفقرة   -٨١

    
  (جلسات الاستماع) ١٧الملحوظة 

ــالفقرة     -٨٢ ــق بـ ــا يتعلـ ــات     ١١٨فيمـ ــلال جلسـ ــل أو خـ ــارة "، قبـ ــاف عبـ ــي أن تضـ ، ينبغـ
تحكـيم" في الجملـة الأولى. وينبغـي أن يُـذكر في     الاستماع،" بعد عبارة "على الأطـراف وهيئـة ال  

  الجملة الأخيرة من الفقرة أنه يمكن للأطراف أن تقدم موجزا للقضية كما هي في نهاية الدعوى.
ــالفقرة    -٨٣ ــق ب ــزام بالوقــت     ١٢٢وفيمــا يتعل ــة الالت ــة طريق ــارة عام ــذكر بعب ، ينبغــي أن تُ

  المخصص لكل طرف في جميع مراحل الدعوى.
ــا   -٨٤ ــالفقرة  وفيمـ ــق بـ ــرة   ١٢٥يتعلـ ــة إلى الفقـ ــارة مرجعيـ ــي إدراج إشـ ــن  ١٣٢، ينبغـ مـ

الملحوظات التي توضح ترتيب استجواب الشـهود. ويمكـن حـذف الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة        
  لأنها لا تجسد الممارسة الحالية. ١٢٥
، ينبغـــي عـــدم الإشـــارة في الجملـــة الثانيـــة إلى "الخـــبراء"  ١٢٦وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٨٥
  سب، بل كذلك إلى "الشهود".  فح
، ينبغي أن تشير الملحوظات إلى المرونة الـتي تتمتـع بهـا هيئـة     ١٢٨وفيما يتعلق بالفقرة   -٨٦

ــدما يطلــب        ــر عــدم اســتجواب أو إعــادة اســتجواب أحــد الشــهود حــتى عن التحكــيم في تقري
هــذه  إنَّعلــى ذلــك، قيــل  وردااســتجوابه أحــد الأطــراف، كوســيلة لإدارة الــدعوى بفعاليــة.  

  من البحث. المرونة قد تثير شواغل بشأن التقيد بالأصول الإجرائية وإنها تستدعي مزيداً
، ينبغـي إدراج إشـارة إلى "المـديرين أو المـديرين التنفيـذيين"      ١٢٩وفيما يتعلق بالفقرة   -٨٧

  ضمن الأمثلة إضافة إلى "المستشارين القانونيين الداخليين".  
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، ينبغـي حـذف عبـارة "أو في الحـالات الـتي لا تنطبـق فيهـا        ١٣١بـالفقرة  وفيما يتعلق   -٨٨
  قواعد التحكيم" في الجملة الأخيرة.

    
  (التحكيم المتعدد الأطراف) ١٨الملحوظة 

، يمكــن إضــافة مــا يلــي: "فــإذا لم تســتطع ١٣٧فيمــا يتعلــق بالجملــة الثانيــة مــن الفقــرة   -٨٩
مــثلا في تعــيين هيئــة التحكــيم، فقــد يــثير ذلــك    جميــع الأطــراف المشــارَكة علــى قــدم المســاواة 

  شواغل بشأن مدى الإنصاف في الإجراءات".  
    

    التوفيق التجاري الدولي: وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية  -خامساً  
عقب إتمام المداولات بشأن تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظـيم إجـراءات التحكـيم،      - ٩٠

ــة     ــتناد إلى الوثيقــ ــاذ اتفاقــــات التســــوية بالاســ ــة إنفــ نظــــر الفريــــق العامــــل في موضــــوع وجوبيــ
A/CN.9/WG.II/WP.195     ــق بصــحة اتفاقــات التســوية ــاء، المتعل ــاب ب . واتُّفــق علــى أن يُنظــر في الب

الفريــق  اتَّفــقبــالاقتران بالبــاب دال، المتعلــق بــإجراءات الإنفــاذ والــدفوع ضــد الإنفــاذ. وومحتواهــا، 
 A/CN.9/WG.II/WP.195على النظر في صياغة مقترحات الأحكـام الـواردة في الوثيقـة     أيضاًالعامل 

 بغية تحديـد نطـاق مختلـف المسـائل وإجـراء المناقشـات بتركيـز. والفقـرات المشـار إليهـا في الأبـواب           
  .A/CN.9/WG.II/WP.195التالية هي الفقرات الواردة في الوثيقة 

يكــون  للحاجــة إلى ضــمان ألاَّ ولوحظــت ضــرورة أن يكــون الفريــق العامــل مــدركاً    -٩١
العمل المتعلق بوجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية مجرد تكرار للعمل الذي يضطلع به مـؤتمر لاهـاي   

) ومشـروع  ٢٠٠٥تعلقة باتفاقـات اختيـار المحكمـة (لعـام     للقانون التجاري الخاص (الاتفاقية الم
صــك يمكــن اعتمــاده بشــأن وجوبيــة أيِّ نطــاق انطبــاق  الأحكــام القضــائية). وقيــل كــذلك إنَّ

ـــ"الصك") ينبغــي ألاَّ     يتجــاوز اتفاقــات  إنفــاذ اتفاقــات التســوية (الــذي يُشــار إليــه فيمــا يلــي ب
أنـه   عمومـاً ا يتسم بـه التوفيـق مـن مرونـة. ورئـي      التسوية المنبثقة من التوفيق وأن يحافظ على م

ا في مداولات الفريق العامل.يمكن معالجة هذه المسائل تدريجي  
    

    اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق  - ألف  
اســتذكر الفريــق العامــل مــا توصــل إليــه في دورتــه الثالثــة والســتين مــن اتفــاق علــى أن   -٩٢

علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة المنبثقــة مــن التوفيــق، وشــرع في  ينطبــق الصــك 
  مناقشة لمختلف الجوانب المراد النظر فيها.
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  اتفاقات التسوية "الدولية"
استذكر الفريق العامل المناقشات التي جرت أثناء إعـداد قـانون الأونسـيترال النمـوذجي       -٩٣

ر إليـه فيمـا يلـي بــ"القانون النمـوذجي")، الـذي لا يتضـمن        للتوفيق التجاري الدولي (الـذي يُشـا  
ســوى تعريــف لعمليــة التوفيــق الــدولي، وذُكــر أنــه لا ضــرورة لحصــر نطــاق الصــك في اتفاقــات   

ا إذا الهدف المتوخى ينبغي أن يتمثل في إتاحة آلية إنفـاذ، بصـرف النظـر عمَّ ـ   أنَّ التسوية الدولية و
في اتباع نهج مـن هـذا القبيـل زيـادة في جـدوى الصـك        وقيل إنَّ ا أم لا.كان اتفاق التسوية دولي

  .ومراعاة للممارسات العالمية المتغيرة في قطاع الأعمال. ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً
ورأى كثيرون أنـه ينبغـي قصـر نطـاق الصـك علـى اتفاقـات التسـوية "الدوليـة"، وأنـه             -٩٤

تقرير ما إذا كـان اتفـاق التسـوية ينـدرج ضـمن      ينبغي للصك أن يتيح معايير واضحة وبسيطة ل
  تقوم تلك المعايير على أساس من العناصر الذاتية. نطاق الصك. وذُكر كذلك أنه ينبغي ألاَّ

. غـير  داًجيِّ ـ تشـكلان أساسـاً   ١١و ١٠صـيغتي الفقـرتين   أنَّ وأشير في هذا السياق إلى   -٩٥
لا تقتصــر علــى تعريــف اتفــاق التســوية   ١١. فصــيغة الفقــرة أنــه لــوحظ أنهمــا مختلفتــان قلــيلاً 

نطاق انطباق الاتفاقيـة الـتي قـد تـبرَم، ومـن ثم تتوسـع في بيـان شـروط          أيضاً"الدولي" بل تحدد 
  انطباقها (أي وجوب أن تكون الدولة التي يُلتمس فيها الإنفاذ دولة متعاقدة).

الفقـــرة أنَّ . فـــرأى كـــثيرون ١٠ونظـــر الفريـــق العامـــل بعـــد ذلـــك في صـــيغة الفقـــرة   -٩٦
  ، تتضمن معايير واضحة وموضوعية كافية بالنسبة للصك.١٠(أ)، الواردة في الفقرة   الفرعية
ــدِّ   -٩٧ ــياق، اقتُـــرح أن يقـ ــذا السـ ــيلاً م الصـــك شـــرحاًوفي هـ ــود مـــن  أكثـــر تفصـ للمقصـ

وكــذلك تعقُّــد هياكــل  الأعمــال في قطــاععالميــة الراهنــة مراعــاة الممارســات المــع "الطــرف"، 
مسـألة مـا إذا كانـت للأطـراف      بعين الاعتبار تؤخذالشركات. واقتُرح، على سبيل المثال، أن 

  ع بالفعل من نطاق الصك.هذا النهج يمكن أن يوسِّ أسهم. وقيل إنَّ
أنهـا  ‘ ١‘غل التاليـة:  ، أبـديت الشـوا  ١٠وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) مـن الفقـرة     -٩٨

أنهــا قــد تمــس جوانــب معينــة تخــص القــانون الــداخلي أو   ‘ ٢‘تحــدث تعقيــدات لا داعــي لهــا؛  
اتفـاق  أنَّ أنه سيكون مـن الصـعب التـيقن مـن     ‘ ٣‘القوانين التي تحكم اتفاقات التسوية المحلية؛ 

للاحتفـاظ بـالفقرتين الفـرعيتين     بـدي أُ بعـض التأييـد   ندرج ضمن تلك الفئة. ومـع أنَّ التسوية ي
ــة (ب)     ١٠في الفقــرة ‘ ٢‘و‘ ١‘(ب)  ‘. ٣‘، فقــد أعــرب عــن شــكوك بشــأن الفقــرة الفرعي

ا ينطبق الصك على إنفاذ اتفاق التسوية المبرم بين طـرفين يقـع مقـرَّ    ورأى كثيرون أنه ينبغي ألاَّ
مـن ثم، أبـدي تأييـد عـام     عملهما في الدولة ذاتها، حـتى وإن الـتُمس الإنفـاذ في دولـة أخـرى. و     
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. ١١في الفقــرة ‘ ٢‘وحـذف الفقـرة الفرعيـة     ١٠في الفقـرة  ‘ ٣‘لحـذف الفقـرة الفرعيـة (ب)    
  .١٠في الفقرة ‘ ٣‘غير أنه أبدي بعض التأييد للاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ب) 

) (ج) مــن القــانون النمــوذجي ٣( ١وذهــب اقتــراح آخــر إلى إدراج إشــارة إلى المــادة   -٩٩
الطرفـان   اتَّفـق إذا  أيضـاً ا م التجاري الـدولي، الـتي تـنص علـى أن يكـون التحكـيم دولي ـ      للتحكي

  موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.أنَّ صراحة على 
مت عـدة اقتراحـات، منـها إمكانيـة حـذف الجملـة       دِّ، ق١٢ُوفيما يتعلق بصيغة الفقرة   -١٠٠

را علـى اتفاقـات التسـوية "التجاريـة"، ممـا يَفتـرض أن       نطاق الصك سيكون مقتص ـنَّ الأخيرة لأ
علــى ذلــك، أشــيرَ إلى إمكانيــة الانخــراط في أنشــطة   وردايكــون للأطــراف عــادة مقــار عمــل.  

ــيين         ــة وأشــخاص طبيع ــات غــير تجاري ــن طــرف كيان ــات تســوية م ــرام اتفاق ــة وإب ، أيضــاًتجاري
هنـاك إرشـادات   أنَّ يستلزم إدراج إشارة إلى محل إقامتها أو إقامتهم المعتـاد. وذُكـر كـذلك     مما

  أنه ينبغي تعريف مفهوم "مقر العمل" في الصك. أيضاًكافية بشأن مفهوم مقر العمل. ورئي 
وذهب اقتراح آخر إلى إمكانية التوسع في مفهـوم "محـل الإقامـة المعتـاد" بالاسـتناد إلى        -١٠١
  المقر القانوني وقانون تأسيس الشركات ومقر الإدارة المركزية أو مقر العمل الرئيسي. مفهوم

  
  اتفاقات التسوية "التجارية"

  
  مفهوم "التجارية"

استذكر الفريق العامل رأي الكثيرين في دورتـه الثالثـة والسـتين مـن أنـه ينبغـي للصـك          -١٠٢
اريــة". وأعـاد الفريــق العامـل تأكيــد رأيــه   علـى إنفــاذ اتفاقـات التســوية "التج   عمومــاًأن ينطبـق  

المتمثل في وجوب أن ينطبق الصك على إنفاذ اتفاقـات التسـوية ذات الطـابع التجـاري. ونظـر      
  الفريق العامل في كيفية تحديد الطابع التجاري لاتفاق التسوية.

تسـوية  الصك سينطبق علـى اتفاقـات ال  أنَّ الكثيرون الإشارة بعبارات عامة إلى  وفضَّل  -١٠٣
  .٨للحاشية  وفقاًالتجارية دون النص على قائمة إيضاحية أو تعريف لتعبير "التجارية"، 

إلى  اســتناداًوذُكــر أنــه يمكــن، حســب شــكل الصــك، أن يُنظــر في مفهــوم "التجاريــة"    -١٠٤
أحكام الصـك المتعلقـة بالنطـاق. واقتُرحـت الصـيغة التاليـة في هـذا الصـدد: "ينطبـق الصـك في           

  جارية".الشؤون الت
مت اقتراحــات مفادهــا أن يُنظــر في تعريــف مفهــوم "التجاريــة" في ســياق أســباب وقُــدِّ  -١٠٥

فيما يتعلق بالأسباب المذكورة في الفقرتين الفـرعيتين ألـف وبـاء مـن      رفض الإنفاذ، وخصوصاً
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. واقتُرح كذلك أن يُنظر في تعريـف تعـبير "التجاريـة" علـى ضـوء مـا قـد يكـون لـه          ٥٥الفقرة 
  تأثير على إنفاذ اتفاقات التسوية.من 

  
  المسائل المستبعدة والتحفظات

أنه ينبغـي صـراحة اسـتبعاد المسـائل المتعلقـة بالمسـتهلكين وبقـانون الأسـرة          عموماًرئي   -١٠٦
أنـه لـيس هنـاك مسـائل أخـرى ينبغـي الإشـارة في الصـك إلى          عمومـاً كما رئي  وقانون العمل.

مـن "قـانون"    ر في الصك إلى "شؤون" الأسرة أو العمل، بدلاًاستبعادها. وقُدم اقتراح بأن يشا
شؤون" الأسرة قـد تشـمل منازعـات تجاريـة بـين       ا على ذلك، إنَّالأسرة أو العمل. وقيل، رد"

التوفيق هـو في الواقـع    أفراد الأسرة لا دخل فيها لقانون الأسرة، مثل الطلاق أو الحضانة، وإنَّ
  زعات.أنسب وسيلة لتسوية هذه المنا

لأنــه  ١٨الــوارد في الفقــرة  ٢واقتُــرح تحاشــي اســتخدام تعــبير "المســتهلك" في الخيــار    -١٠٧
مصطلح عام يختلف معناه مـن ولايـة قضـائية إلى أخـرى. واقتُرحـت الصـيغة التاليـة: "اتفاقـات         

  التسوية التي يبرمها أحد الأطراف لأغراض شخصية أو أسرية".
المتعلقة بقانون الأسرة يختلف بـاختلاف الولايـات القضـائية، وأنـه     نطاق المسائل أنَّ وذُكر   - ١٠٨

  ، بالأوقاف الدينية والإرث والوصاية).قد يلزم تقديم إيضاحات، ربما مع إيراد أمثلة (تتعلق، مثلاً
 شـاملاً  وأعاد الفريق العامل تأكيد رأيه بأنه لا يستحسـن أن يتضـمن الصـك اسـتبعاداً      -١٠٩

 أيضـاً تلـك الكيانـات تنخـرط    نَّ  تكون كيانات حكومية من أطرافها، لألاتفاقات التسوية التي
  في أنشطة تجارية وقد تسعى إلى استخدام التوفيق في حل منازعاتها.

اتفـاق تسـوية   أنَّ ورئي أنـه إذا انطبـق الصـك علـى اتفاقـات التسـوية التجاريـة واعتُـبر           -١١٠
 القـانون المنطبـق فـإنَّ    تجـاري بمقتضـى  ذو طـابع  هـو اتفـاق   بين كيان حكـومي ومسـتثمر    اًمبرم

  ذلك الاتفاق ينبغي أن يندرج ضمن نطاق الصك.
إذا اتخـذ الصـك شـكل اتفاقيـة للسـماح       ٢١الوارد في الفقـرة   ١واقتُرح تعديل الخيار   -١١١

للدولة فقـط بـأن تعلـن أنهـا لـن تطبـق الصـك علـى اتفاقـات التسـوية الـتي تكـون حكومتـها أو              
  فيها. الحكومية طرفاً كياناتها أو أجهزتها

 ٢واقتُرح إدراج عبارة "بمـا في ذلـك اسـتبعادها مـن نطـاق انطبـاق الصـك" في الخيـار           -١١٢
  .٢١الفقرة  الوارد في
ــرح ألاَّ  -١١٣ ــد ممارســة       واقتُ ــه عن ــه أو تغفل ــة عمــا تفعل ينطبــق الصــك علــى مســؤولية الدول

  يشير الصك إلى مفاهيم حصانة الدول. سلطتها السيادية. واقتُرح ألاَّ
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الـواردين في   ٢و ١الفريق العامل على مواصلة النظـر في الخيـارين    اتَّفقوبعد المناقشة،   -١١٤
  أعلاه). ١١٣، وكذلك في الخيار المذكور أعلاه (انظر الفقرة ٢١الفقرة 

  
  اتفاقات التسوية المنبثقة من "التوفيق"

اتفاقات التسوية بصرف النظر عما إذا كانت منبثقـة مـن    اقتُرح أن ينطبق الصك على  -١١٥
التوفيق أم لا، إذا كانت الأطراف في اتفاق التسـوية قـد وافقـت صـراحة علـى تطبيـق الصـك.        
ومن الآراء التي لم تحـظ بالتأييـد رأي مفـاده أنـه ينبغـي تـوخي التـرويج لجميـع الطرائـق البديلـة           

 داًغــيره مــن الطرائــق. وأكــد الفريــق العامــل مجــدَّ لتســوية المنازعــات دون تفضــيل التوفيــق علــى
  يراه من أن ينطبق الصك على اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق فقط.  ما

علـى أن يكـون    داًوفيما يتعلق بالتعريف الممكن لمصطلح "التوفيق"، أعيدَ التأكيـد مجـدَّ    -١١٦
أُبـدي تأييـد عـام لاعتبـار التعريـف      بحيث يشمل مختلف أنواع أساليب التوفيـق. و  ا وجامعاًعام

، المسـتندة إلى الفقـرة   ٢٣من القانون النموذجي وصيغة الفقرة  ١من المادة  ٣الوارد في الفقرة 
  للمناقشات. داًجيِّ من القانون النموذجي مع تعديلات طفيفة، أساساً ١من المادة  ٣

علـى أنهـا عمليـة تشـمل      واقتُرح تعريف "التوفيـق" علـى أنـه عمليـة "منظمـة" للتشـديد        -١١٧
ييسر اتفاق التسـوية وللتمييـز بـين اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن التوفيـق والاتفاقـات           ثالثاً طرفاً

الناتجة عن تفاوض لا غير. ولئن أُعرب عـن بعـض التأييـد لإدراج هـذه الصـفة، فقـد أشـيرَ إلى        
الهـدف المتـوخى مـن إضـافتها      أنَّعن التعريف الوارد في القـانون النمـوذجي و   أنها تمثل خروجاً

ــة في ذلــك التعريــف. وذُكــر كــذلك      ــه الكفاي كلمــة "منظمــة" غــير شــائعة   أنَّ مشــمول بمــا في
ــد يُفســر تفســيراً     ــق وق ــة التوفي ــاً الاســتخدام في وصــف عملي ــد يفضــي إلى إدراج   مختلف ــا ق ، بم

  مقتضيات محلية متعلقة بالتوفيق في الصك.
ــرح   -١١٨ ــوارد في الفقــرة    أيضــاًواقتُ ــادة   ٣أن يُســتكمل التعريــف ال ــانون   ١مــن الم مــن الق

النموذجي بالنص التالي: "تُستبعد من نطاق هذا التعريف اتفاقـات التسـوية الـتي تقرهـا محكمـة      
 أو تبرم لـدى محكمـة في سـياق دعـاوى مرفوعـة، وكـذلك اتفاقـات التسـوية الـتي تتخـذ طابعـاً           

فـق عليهـا".   صـادرة عـن هيئـات تحكـيم علـى أسـاس شـروط متَّ        ا باعتبارها قرارات تحكيمرسمي
وأثير تساؤل بشـأن التبعـات الـتي قـد تترتـب علـى ذلـك الاقتـراح في الحـالات الـتي يمكـن فيهـا             
إنفاذ الاتفاق في أكثر مـن ولايـة قضـائية وإقـراره مـن إحـدى المحـاكم في سـياق تلـك العمليـة.           

مـن  أنَّ  عمومـاً ينطبق في هذه الحـالات. ورُئـي    غي ألاَّالاستبعاد ينبأنَّ على ذلك، أوضِح  وردا
فق على النظر في النص المقترح عنـدما  غير المناسب إدراج نص كهذا في تعريف "التوفيق". واتُّ
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يناقش الفريق العامل المسائل المتصلة باتفاقات التسـوية المبرمـة في سـياق الـدعاوى القضـائية أو      
  أدناه). ١٣١-١٢٢التحكيمية (انظر الفقرات 

وأثــيرَ تســاؤل عمــا إذا كــان مصــطلح "التوفيــق" حســب تعريفــه في الصــك سيشــمل       -١١٩
أنَّ على ذلـك، رأى كـثيرون    ورداالتوفيق الذي تديره مؤسسة أو الذي يُجرى تحت إشرافها. 

) واسع بما فيه الكفاية ليشمل هـذا النـوع   ١١٦نطاق الصيغتين المذكورتين أعلاه (انظر الفقرة 
  لتوفيق وأنه لا داعي لإدراج إشارة صريحة إليه.من ا
ذلك المصـطلح أشـيع   نَّ من "التوفيق" لأ واقتُرح أن يشير الصك إلى "الوساطة" بدلاً  - ١٢٠

  استخداما.
أكثــر مــن  قاًيكــون ضــيِّ تعريــف "التوفيــق" ينبغــي ألاَّأنَّ وبعــد المناقشــة، رأى كــثيرون   -١٢١

اللازم، بل أن يكتفي بتوضيح المعالم الرئيسـية لعمليـة التوفيـق (أي قيـام طـرف ثالـث بمسـاعدة        
الأطــراف علــى التوصــل إلى تســوية وديــة لمنازعتــها) بصــرف النظــر عــن المصــطلح المســتخدم     
للإشارة إلى تلك العملية. وفي هـذا السـياق، أُعـرب عـن تأييـد عـام لاتخـاذ التعريـف الـوارد في          

للعمل الذي سيُضطلع به في المستقبل، مـع   من القانون النموذجي أساساً ١من المادة  ٣لفقرة ا
  .٢٣إمكانية تضمين ذلك التعريف التعديلات المبينة في الفقرة 

    
  اتفاقات التسوية التي يُتوصل إليها في سياق الدعاوى القضائية أو التحكيمية

  
ا إذا كـان ينبغـي أن يشـمل نطـاق الصـك اتفاقـات       انتقل الفريق العامـل إلى النظـر فيم ـ    -١٢٢

اتفاقــات التســوية هــذه أنَّ التســوية المبرمــة في ســياق الــدعاوى القضــائية أو التحكيميــة. وذُكــر 
في فئـة الاتفاقـات المسـجلة في قـرارات قضـائية أو تحكيميـة (بنـاء علـى          عموماًيمكن أن تصنف 

  لى هذا النحو.شروط متفق عليها) وفئة الاتفاقات غير المسجلة ع
ــات المســجَّ     -١٢٣ ــق بالاتفاق ــا يتعل ــة، ذُكــر    وفيم ــرارات قضــائية أو تحكيمي إدراج أنَّ لة في ق

اتفاقــات التســوية هــذه ضــمن نطــاق الصــك قــد يفضــي إلى تــداخل أو تعــارض مــع الاتفاقيــة     
المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة ومشــروع الأحكــام لمــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص     
وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (المشار إليهـا فيمـا يلـي باتفاقيـة     

إدراج هذه الاتفاقات ضـمن نطـاق الصـك قـد يفضـي إلى تعقيـدات       أنَّ ر من نيويورك). وحُذِّ
لا داعي لها في تنفيذه وقد يفسح المجال للأطراف لإساءة استخدامه. وذُكـر كـذلك أنـه ينبغـي     

إخضاع نص قانوني واحد لنظم إنفاذ مختلفة. ومـن المنطلـق نفسـه، ذُكـر أنـه حـتى عنـدما         عدم
الاتفــاق يســتحق مــع ذلــك  تســجَّل شــروط اتفــاق التســوية في قــرار قضــائي أو تحكيمــي، فــإنَّ 
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 عمومـاً لنظـام الإنفـاذ المعـني. ومـن ثم، رُئـي       وفقـاً معاملة مختلفة وينبغي إنفاذه حسب الأصول 
  إدراج اتفاق التسوية المسجل في قرار قضائي أو تحكيمي ضمن نطاق الصك. أنه ينبغي عدم

اســتبعاد تلــك الاتفاقــات مــن نطــاق الصــك سيفضــي إلى حرمــان     أنَّ ورأى كــثيرون   -١٢٤
أنَّ الأطراف من فرصـة اسـتخدام نظـام الإنفـاذ المنصـوص عليـه في الصـك. وأشـيرَ كـذلك إلى          

نظم إنفاذ متعددة ينبغي أن تُترك لنظـر المحـاكم الـتي    مسألة ما قد ينشأ من تعقيدات عن وجود 
يُطلب لديها الإنفاذ. وأُعرب عـن الانشـغال إزاء إمكانيـة عـدم خضـوع قـرار تحكـيم بشـروط         

هـذا القـرار   أنَّ متفق عليها لإنفاذ المحكمة، وذلك إذا خلصت المحكمة، علـى سـبيل المثـال، إلى    
الطرف المتضـرر سـيُحرم، في هـذه الحالـة، مـن       إنَّ لا يندرج في نطاق "اتفاقية نيويورك". وقيل

فرصة الاحتكام إلى آلية الإنفاذ المنصوص عليها في الصك، بالإضافة إلى عـدم تمكنـه مـن إنفـاذ     
  قرار التحكيم.  

وفيما يتعلـق باتفاقـات التسـوية المبرمـة خـلال دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة ولا تكـون            -١٢٥
تحكيمية، رأى كـثيرون أنهـا ينبغـي أن تنـدرج في نطـاق الصـك.       مسجلة في قرارات قضائية أو 

وقيل إنه حتى لو كانت الأطراف قد سعت في بداية الأمر إلى حل المنازعة من خـلال دعـاوى   
يؤدي إلى استبعاد اتفاق التسوية من نطـاق الصـك إذا    ذلك ينبغي ألاَّ قضائية أو تحكيمية، فإنَّ

  يق ولم يسجَّل في قرارات قضائية أو تحكيمية.من عملية توف كان الاتفاق منبثقاً
واقتُــرح عــدد مــن النــهوج المختلفــة لمعالجــة المســائل المتعلقــة باتفاقــات التســوية المبرمــة    -١٢٦

  خلال دعاوى قضائية أو تحكيمية.
ومن بين تلك النهوج أن يستبعِد تعريف "التوفيق" صراحةً اتفاقـاتِ التسـوية المسـجلة      -١٢٧

  أعلاه). ١١٨ية أو تحكيمية من نطاق الصك (انظر الفقرة في قرارات قضائ
ودُعي في إطار نهج آخر إلى معالجة هذه المسائل في أحكـام الصـك بشـأن نطاقـه علـى        -١٢٨

النحو التالي: "ينطبق الصك على اتفاقات التسوية المبرمة أثنـاء دعـاوى قضـائية أو تحكيميـة إذا     
  ية أو تحكيمية".ل تلك الاتفاقات كقرارات قضائلم تُسجَّ
ودُعي في إطار نهج ثالث إلى إتاحة قدر من المرونـة للـدول في معالجـة المسـائل المتعلقـة        -١٢٩

باتفاقــات التســوية المبرمــة خــلال دعــاوى قضــائية أو تحكيميــة، كــأن يكــون ذلــك مــن خــلال    
نـهج سـيتيح   هـذا ال أنَّ إصدار إعلان أو إبداء تحفظ إذا ما اتخذ الصك شكل اتفاقية. وأشيرَ إلى 

تفادي أحكام الاستبعاد الشامل في الصك التي من شـأنها أن تُخـرِج مـن نطاقـه جميـع اتفاقـات       
التســوية المبرمــة في ســياق دعــاوى قضــائية أو تحكيميــة، كمــا ســيتيح للــدول، مــتى شــاءت، أن  
 تختار تطبيق الصك على اتفاقات التسوية هذه. غير أنه حُذر مما قد يؤدي إليـه هـذا النـهج مـن    
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إجــراءات الإنفــاذ وربمــا الــدفع بــالأطراف إلى المفاضــلة بــين المحــاكم عنــدما  تعقِّــدنظــم متعــددة 
  تسعى إلى الإنفاذ.

تحديد أو إبراز تلك المسائل في الصـك، وأنـه   إلى ورئي في إطار نهج رابع أنه لا حاجة   -١٣٠
علـى اتفاقـات التسـوية المبرمـة      ينبغي ترك الأمر للمحاكم لكي تقرر ما إذا كان الصك منطبقـاً 

  خلال الدعاوى القضائية أو التحكيمية.  
فيما قد يترتب على إشـراك قـاض أو محكـم     أيضاًوفي هذا السياق، نظر الفريق العامل   -١٣١

في عمليــة التوفيــق مــن تــأثير في انطبــاق الصــك علــى اتفاقــات التســوية المبرمــة خــلال دعــاوى    
عمليـــة التوفيـــق  م قـــد يســـتهل أحيانـــاًالقاضـــي أو المحكَّـــأنَّ  قضـــائية أو تحكيميـــة. وأشـــيرَ إلى

بالاستعانة بطرف ثالث يقوم بدور الموفـق أو قـد يعمـد بنفسـه إلى تسـهيل التوصـل إلى تسـوية        
اتفاق التسوية المنبثق في هاتين الحالتين يمكن أن ينـدرج  أنَّ ودية، إذا ما سُمح له بذلك. ورُئي 

يؤدي إلى اسـتبعاد اتفـاق التسـوية     م ينبغي ألاَّاركة قاض أو محكَّمجرد مشأنَّ في نطاق الصك و
  من نطاق الصك.  

  
  تعريف "اتفاق التسوية"

اقتُرح تعريف "اتفاق التسوية" على النحو التالي: "اتفـاق التسـوية هـو اتفـاق مكتـوب        -١٣٢
ا". وقـد  جزئي ـا أو مبرم بين أطراف منازعة تجاريـة ومنبثـق مـن عمليـة توفيـق لحـل المنازعـة كلي ـ       

إدراج عناصر هذا الوصف في التعريف أو صـياغتها في صـورة شـروط     اإمَّ من الممكنأنَّ ذُكر 
  .  الفريق العامل على مواصلة النظر في هذه المسألة لاحقاً اتَّفقشكلية. و

    
      الشروط الشكلية لاتفاق التسوية وشروطه الأخرى  - باء  

  اتفاق مكتوب مبرم بين الأطراف
تكـون   إلى أنـه ينبغـي ألاَّ   داًفيما يتعلق بالشروط الشكلية لاتفاقات التسوية، أشـيرَ مجـدَّ    -١٣٣

تلك الشروط إلزامية وأن تصاغ بإيجاز للمحافظة على مرونة عملية التوفيق. واتُّفق بوجـه عـام   
على أن يشترط الصك ضرورة كتابة اتفاق التسوية وتضمينه إشارة إلى اتفـاق الأطـراف علـى    

أنـه يمكـن للصـك أن يـنص علـى مبـدأ التنـاظر الـوظيفي          أيضاًزام بشروطه. ورأى كثيرون الالت
الــوارد في نصــوص الأونســيترال المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة، بمــا يســمح باســتخدام الوســائل 

  الإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال لاستيفاء الشروط الشكلية.
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ــة و    -١٣٤ ــرح أن يشــترط الصــك "وثيق ــين     واقتُ ــاق التســوية لا مجــرد التراســل ب احــدة" لاتف
الأطراف. ولئن حظي هذا الاقتـراح بـبعض التأييـد، فقـد أثـيرت شـكوك حـول مـدى وضـوح          
مفهوم "الوثيقة الواحدة" وما إذا كان من الممكن استيفاء هـذا الشـرط بـالنظر إلى أن اتفاقـات     

ي إليـه هـذا   مما قد يؤدِّ أيضاًر ذِّمن حيث الشكل والمضمون. وحُ كبيراً التسوية تختلف اختلافاً
ــدة. ونُبِّ ــ    ه في هــذا الشــرط مــن اســتبعاد بعــض المســتندات المــذكورة صــراحة في الوثيقــة الوحي

  السياق إلى التنوع الكبير في الممارسات المتبعة في كتابة العقود، بما يشمل الإدراج بالإشارة.
إدراج إشــارة في اتفــاق التســوية إلى أنــه يجــبُّ جميــع الاتفاقــات الســابقة  أيضــاًواقتُــرح   -١٣٥

ذات الصــلة المبرمــة بــين الأطــراف. ودعــا اقتــراح آخــر إلى أن يشــترط الصــك تســجيل اتفــاق   
مـن   التسوية أو إيداعه لدى هيئة عمومية أو هيئة رقابة حتى يمكـن رصـد تنفيـذه. ولم يحـظ أيٌّ    

  هذين الاقتراحين بالتأييد.
  

  الشروط الأخرى
، والـتي مـن شـأنها أن    ٤٢نظر الفريق العامل في الشروط التي يمكن إضافتها في الفقـرة    -١٣٦

انبثاق اتفاق التسوية من عملية توفيـق؛  ‘ ٢‘مشاركة موفق في العملية؛ ‘ ١‘تدل على ما يلي: 
خيـار  ‘ ٤‘؛ إبلاغ الأطراف في اتفاق التسـوية بوجوبيـة إنفـاذه قبـل إبرامـه أو عنـد إبرامـه       ‘ ٣‘

  قبول الأطراف لآلية الإنفاذ المنصوص عليها في الصك.
، رأى كثيرون أنهمـا وجيهـان ويمكـن    ٤٢في الفقرة ‘ ٢‘و‘ ١‘وفيما يتعلق بالشرطين   -١٣٧

إثـر اتفـاق الفريـق العامـل علـى أن يشـمل الصـك اتفاقـات التسـوية           الاحتفاظ بهمـا، خصوصـاً  
  أعلاه). ٩٢المنبثقة من عملية توفيق (انظر الفقرة 

اقتُـرح  قـد  غير أنه أُبديت آراء متباينة بشأن كيفية صياغة هذين الشرطين الإضافيين. ف  -١٣٨
 الــنص علــى شــروط شــكلية معينــة (كــأن يُشــترط أن يوقــع الموفــق علــى اتفــاق التســوية إثباتــاً   

قيـل  لحدوث التوفيق، أو يبين هويته في اتفاق التسوية أو يقدم وثيقة منفصلة لذلك الغرض). و
ــرب           إنَّ ــاق الصــك. وأع ــادي الشــك في انطب ــو تف ــذين الشــرطين الشــكليين ه ــا ه أحــد مزاي

المؤيدون لهذا النهج عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغـي تـدوين هـذين الشـرطين في اتفـاق      
  التسوية ذاته أم في وثيقة منفصلة.

يتعـارض مـع الهـدف    النص على هـذين الشـرطين الشـكليين    أنَّ وذهب رأي مغاير إلى   -١٣٩
الشــكليات أنَّ المتمثـل في إتاحــة آليــة إنفــاذ بســيطة ومباشـرة ترمــي إلى التــرويج للتوفيــق. كمــا   

المطلوبــة في عمليــة التوفيــق ونتائجهــا تتبــاين مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى، ومــن شــأن هــذين   
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في الصــك مــن شــأن إدراج شــروط شــكلية  دين زيــادة تعقيــد الأمــور. وقيــل إنَّالشــرطين المحــدَّ
هنـاك عـدة بلـدان     تقليل درجة المرونة دون أن يعني ذلك زيادة درجة اليقين. وقيل كـذلك إنَّ 

علــى تطــور  يــؤثر ســلباً شــكلية قــد فــرض شــروط لــديها تشــريعات بشــأن التوفيــق وإنَّ تليســ
  التوفيق في الدول التي لا عهد لها به.

 الشـكلية المفصـلة الـتي قـد تشـكل عائقـاً      من الأفضل تفادي الشروط أنَّ ومن ثم، رئي   -١٤٠
أنَّ ن مـن  يتضمن سـوى الشـروط الضـرورية للتـيقُّ     أمام استخدام الصك، وأنه ينبغي للصك ألاَّ

لهـذا النـهج، أن يُطلـب مـن الأطـراف أن       اتفاق التسوية يندرج ضمن نطاقه. واقتُرح، إيضـاحاً 
أن هـذا النـهج أن يراعـي السـياق     مـن ش ـ  تثبت، بالوسائل المناسـبة، حـدوث التوفيـق. وقيـل إنَّ    

الذي جرى فيه التوفيق وأن يعزز المرونة ويتيح التـيقن بالقـدر الـلازم مـن العمليـة الـتي أفضـت        
  إلى اتفاق التسوية. واقتُرح تفصيل هذا الاقتراح لمواصلة النظر فيه.

ــاًئـــي ورُ  -١٤١ ــرة ‘ ٣‘الشـــرط أنَّ  عمومـ ــاً  ٤٢في الفقـ ــروري، خصوصـ ــال  غـــير ضـ في حـ
  ‘.٤‘فاظ بالشرط الاحت
-١٨٠الفقـرات   أيضـاً (انظـر   ٤٢في الفقـرة  ‘ ٤‘وأبديت آراء متباينـة بشـأن الشـرط      -١٤٢
من شأن وجـود آليـة تتـيح خيـار القبـول أن       لإدراجه في الصك، إنَّ أدناه). وقيل، تأييداً ١٨٢

شـرط  أنَّ د علـى  يكفل علم الأطراف بآليـة الإنفـاذ المعجـل المنصـوص عليهـا في الصـك. وشُـدِّ       
ن مــن تفــادي وضــع يُفــرض فيــه علــى أطــراف التوفيــق نظــام صــارم قــد   الموافقــة الصــريحة يمكِّــ

من شأن وجود آلية تتيح خيار القبـول أن يحـد    ترغب فيه. وعلى النقيض من ذلك، قيل إنَّ لا
اتفاقيـة نيويـورك   أنَّ من نطاق انطباق الصك ومن ثم ينبغـي تفاديهـا. وإلى جانـب ذلـك، ذُكـر      

مـن غـير المـرجح، في معظـم      الأطـراف باختيـار القبـول. وقيـل، مـن منظـور عملـي، إنَّ       لا تلزم 
  الحالات، أن يتفق الأطراف على الإنفاذ المعجل في المراحل الأخيرة من عملية التوفيق.

وأشيرَ إلى تنـوع الشـروط الشـكلية في القـوانين الداخليـة الـتي تحكـم التوفيـق، ومـن ثم            -١٤٣
كنة لإدراج شروط شكلية في الصـك أن يُسـمح للـدول بإصـدار إعلانـات،      من السبل المم فإنَّ

ولكن بشأن عدد محدود من الشروط. وذهب اقتراح آخر إلى أن يركز الصـك علـى الشـروط    
شـروط موجـودة في   أيِّ الضرورية لإنفاذ اتفاقات التسوية "الدولية"، مما يكفل تفـادي انطبـاق   

  التشريعات الداخلية.
قشة ما يمكن إضـافته مـن شـروط، شُـدد علـى الحاجـة إلى تحقيـق تـوازن بـين          وأثناء منا  -١٤٤

اتفاق التسوية منبثق من عمليـة توفيـق، مـن ناحيـة، وضـرورة      أنَّ الشكليات اللازمة للتيقن من 
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حفاظ الصك على مرونة عملية التوفيق، من ناحية أخرى. وأبدي تعليق عام مفـاده أنـه يمكـن    
  كشروط مسبقة لالتماس الإنفاذ أو كدفوع ضد الإنفاذ.صياغة هذه الشروط الإضافية 

    
      إجراءات الإنفاذ والدفوع ضد الإنفاذ  - جيم  

  الإنفاذ المباشر
، اقتُــرح إدراج إشــارة إلى "الاعتــراف" في الفقــرتين    ٤٥فيمــا يتعلــق بصــيغة الفقــرة      -١٤٥

نظـر في موضـع إدراج   أدناه). واقتُـرح كـذلك إعـادة ال    ١٤٦الفقرة  أيضاًالواردتين فيها (انظر 
تلك الإشارة في الصـك، لأنهـا تتنـاول الجوانـب الإجرائيـة للحصـول علـى الإنفـاذ، وينبغـي أن          

  تلي الأحكام المتعلقة بشروط وجوبية إنفاذه.
    

  مفهوم الاعتراف
الضـروري، لإنفـاذ اتفـاق التسـوية، تنفيـذ إجـراء        كان مـن نظر الفريق العامل فيما إذا   -١٤٦

م عـدد مـن   مماثل للاعتراف، وفي مدى القيمة القانونية لهذا الإجـراء في اتفاقـات التسـوية. وقُـدِّ    
الاقتراحــات، منـــها الأخـــذ بالنـــهج المتبــع في اتفاقيـــة نيويـــورك وإدراج إشـــارة إلى الاعتـــراف   

فضـل تجنـب الإشـارة إلى مفهـوم "الاعتـراف".      مـن الأ أنَّ والإنفاذ معـا. وذهـب رأي آخـر إلى    
لــه مفعــول أنَّ مصــطلح "الاعتــراف" يفســر في بعــض الولايــات القضــائية باعتبــار   أنَّ وأوضِــح 

تطبيقه قد يفضـي إلى نتـائج مختلفـة بـاختلاف الولايـات القضـائية. كمـا        أنَّ الأمر المقضي به، و
الفريـق العامـل    اتَّفـق  معنـاه في الصـك. و  ع في تبـيين اقتُـرح تقييـد مـدلول "الاعتـراف" أو التوسُّ ـ    

  على مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة.
    

  الدفوع ضد الإنفاذ والقانون المنطبق
الصـك سـيتيح الإنفـاذ    أنَّ نظر الفريق العامل في الدفوع الممكنة ضد الإنفاذ، بافتراض   -١٤٧

الصك وتسهيل أمـر تنفيـذها علـى السـلطة      المباشر. وأُكد مجددا على تقييد الدفوع المدرجة في
  القائمة بالإنفاذ.

معيــار الإنفــاذ، بمــا في ذلــك الــدفوع ضــد الإنفــاذ الــتي    أنَّ وأبــدي تعليــق عــام مفــاده    -١٤٨
يكــون أدنى مــن المعــايير المنصــوص عليهــا فيمــا يتعلــق بإنفــاذ   ســينص عليهــا الصــك، ينبغــي ألاَّ

من الأفضل التمييز بين الدفوع الـتي يمكـن    وقيل إنَّ قرارات التحكيم بمقتضى اتفاقية نيويورك.
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ا)، ا (تلقائي ـأن تثيرها الأطـراف والـدفوع الـتي قـد تثيرهـا السـلطة القائمـة بالإنفـاذ بمبـادرة منـه          
  .٥٦حسب صيغة الفقرة 

ــ  -١٤٩ ــار     دِّوقُ م اقتــراح يــدعو إلى القيــام، في إطــار المناقشــة، بتقريــر مــا إذا كــان ينبغــي اعتب
التسوية من العقـود المبرمـة بـين أطـراف خاصـة أو مـن الصـكوك ذات الطـابع الخـاص          اتفاقات 

  المنبثقة من إجراء محدد لتسوية المنازعات.
 ٥٦و ٥٥وشـــرع الفريـــق العامـــل في النظـــر في قائمـــة الـــدفوع الـــواردة في الفقـــرتين    -١٥٠

  للمناقشة الموضوعية، لا للصياغة. باعتبارها أساساً
(أ)  ١والفقرة الفرعية  ٥٥ه والتدليس (الفقرة الفرعية ألف من الفقرة عدم الأهلية والإكرا

  )٥٦من الفقرة 
الأطـراف عـادة مـا تـثير هـذه      نَّ اقتُرح عدم إدراج عدم الأهلية باعتباره من الـدفوع لأ   -١٥١

المسألة أثناء عملية التوفيق أو عنـد إبـرام اتفـاق التسـوية. وضُـرب مثـل القواعـد المؤسسـية الـتي          
  ول أهلية الأطراف أو الصلاحية المخولة لها في بداية عملية التوفيق لإبرام اتفاق تسوية.تتنا

لرفض الإنفاذ يشـمل طائفـة    الدفع بعدم الأهلية باعتباره سبباً على ذلك، قيل إنَّ وردا  -١٥٢
واســعة مــن الحــالات (مثــل عــدم الأهليــة في حالــة الإفــلاس) وإنــه شــائع في الصــكوك الدوليــة   

أنـه ينبغـي الإبقـاء علـى عـدم الأهليـة ضـمن         عمومـاً القوانين الداخلية. وبعد المناقشة، رُئي  وفي
  قائمة الدفوع.

و"التـدليس" باعتبارهمـا مـن الـدفوع،     عـن التأييـد للاحتفـاظ بــ"الإكراه"      أيضاًوأُعرب   -١٥٣
اقتُـرح علـى   قـد  من الأفضل استخدام صيغة بديلة أو صيغة أعم للتعـبير عنـهما. ف  أنَّ لكنه رُئي 

ا يشـمل  عام ـ حكمـاً  ٥٦(ج) مـن الصـيغة الـواردة في الفقـرة      ١سبيل المثـال أن تكـون الفقـرة    
ــرة     أيضــاً ــدليس (انظــر الفق ــالإكراه والت ــة ب ــي   ١٥٩المســائل المتعلق ــاه). ورُئ مــن أنَّ  أيضــاًأدن

عندما يكون الطرف الذي يقـوم  إلاَّ هذا النوع من الدفوع لا ينطبق أنَّ المستحسن النص على 
  بإنفاذ اتفاق التسوية قد شارك في الإكراه أو التدليس.

    
ة والفقرة الفرعي ٥٥عدم قابلية موضوع اتفاق التسوية للتسوية (الفقرة الفرعية باء من الفقرة 

  )٥٦(أ) من الفقرة  ٢
علـى الاحتفـاظ بالـدفع المتمثـل في "عـدم قابليـة موضـوع اتفـاق التسـوية           عمومـاً اتُّفق   -١٥٤

ا تلقائي ـ أن تأخـذه للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ     أيضـاً للتسوية" في قائمة الـدفوع، وهـو دفـع يمكـن     
  .٥٦بعين الاعتبار، حسب الصيغة المقترحة في الفقرة 
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   ٥٥تعارض موضوع اتفاق التسوية مع النظام العام (الفقرة الفرعية جيم من الفقرة 
  )٥٦(أ) من الفقرة  ٢والفقرة الفرعية 

للسـلطة   أيضـاً على الاحتفـاظ بــ"النظام العـام" في قائمـة الـدفوع، ويمكـن        عموماًاتُّفق   -١٥٥
  الاعتبار. فيا تلقائي أن تأخذهالقائمة بالإنفاذ 

الأطـراف يمكـن    النظام العام يشمل جوانب موضوعية وإجرائية. وقيـل إنَّ أنَّ  ولوحظ  -١٥٦
أن تستغل بسهولة مرونة عملية التوفيق للاعتراض على الإنفـاذ بـأن تـدفع بالجوانـب الإجرائيـة      

السلطة القائمة بالإنفاذ ستولي الاعتبار الواجـب لسـمات    على ذلك قيل إنَّ ورداللنظام العام. 
  تقييم هذا الدفع. التوفيق في

علـى   وردا. هـذا المفهـوم أضـيق نطاقـاً    نَّ واقتُرح أن يشار إلى النظام العام "الدولي"، لأ  -١٥٧
أضـيق   في السوابق القضائية يفسَّر "النظام العـام" فيـه تفسـيراً    راسخاً هناك اتجاهاً ذلك، قيل إنَّ

النظام العام الدولي قد يفسَّر بكونـه  مفهوم أنَّ عندما يكون هناك عنصر خارجي. ورئي  نطاقاً
  ا يتشارك فيه عدد من الدول، مما يزيد من صعوبة اعتماد الدول للصك.عام نظاماً

    
  (ب)  ١تعارض إنفاذ اتفاق التسوية مع أحكام الاتفاق وشروطه (الفقرة الفرعية 

  )٥٦من الفقرة 
  .٥٦(ب) من الفقرة  ١تعليق بشأن الفقرة الفرعية  أيُّ دَبْلم يُ  -١٥٨

    
  )٥٦(ج) من الفقرة  ١صحة اتفاق التسوية (الفقرة الفرعية 

يتنـاول المسـائل    يمكن أن تشكل حكمـاً  ٥٦(ج) من الفقرة  ١الفقرة الفرعية أنَّ رُئي   -١٥٩
ين بــين معقــوفتين . ورُئــي أن يُحــتفظ بالعبــارتين الــواردتعمومــاًالمتعلقــة بصــحة اتفــاق التســوية 

  لمواصلة النظر فيهما.
(ج) قد تفسح المجـال لـرفض الإنفـاذ     ١الفرعية الفقرة أنَّ وأُعرب عن شواغل مفادها   -١٦٠

في طائفــة واســعة مــن الحــالات، وقــد تفضــي إلى تطبيــق مقتضــيات تشــريعية محليــة قــد تكــون    
ذ بمقتضـى الصـك ومـن    شكلية، ممـا قـد يزيـد مـن تعقيـد الإنفـا       فضفاضة للغاية وتشمل شروطاً

معيـار الإنفـاذ لـن    أنَّ الـنص في الصـك علـى     علـى ذلـك، قيـل إنَّ    ورداعدم التيقن من نتيجته. 
يكـون أدنى مـن المعــايير المنصـوص عليهــا فيمـا يتعلـق بإنفــاذ قـرارات التحكــيم بمقتضـى اتفاقيــة        

هـذا الحكـم سـينطبق    أنَّ ب ـ أعـلاه) قـد يبـدد تلـك الشـواغل، علمـاً       ١٤٨نيويورك (انظر الفقرة 
ره الفريـق العامـل في دورتـه الثالثـة     لمـا قـرَّ   وفقـاً على الشروط الشكلية. ورُئي أنـه ينبغـي،    أيضاً
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، الفقـرات  A/CN.9/861للإنفـاذ (الوثيقـة    مسـبقاً  والستين من عدم اعتبـار آليـة المراجعـة شـرطاً    
الــدفع المتعلــق بصــحة  ل الصــك للســلطة القائمــة بالإنفــاذ صــلاحية تفســير يخــوِّ )، ألا٨٤َّ-٨٠

ا إلى عـدم  للقـانون الـداخلي. وقُـدمت اقتراحـات تـدعو إمَّ ـ      وفقـاً اتفاق التسوية لفرض شـروط  
 وفقـاً إدراج "الصحة" في قائمـة الـدفوع أو إلى حصـرها في صـحة اتفـاق التسـوية، الـتي تتقـرر         

 هـذا السـياق،   للقانون الذي ترى السلطة القائمة بالإنفاذ أنه منطبق علـى اتفـاق التسـوية. وفي   
أشيرَ إلى أنه قد يكون من المفيد التمييز بين أسباب الاعتراض على الإنفـاذ وأسـباب الطعـن في    
ــدرج بالضــرورة في نطــاق اختصــاص الســلطة القائمــة        ــد لا تن ــا ق ــاق التســوية، لأنه صــحة اتف

اذ في صـحة  يشـمل نظـر السـلطة القائمـة بالإنف ـ     علـى ألاَّ  عمومـاً بالإنفاذ. وبعد المناقشة، اتُّفـق  
  اتفاق التسوية الشروطَ الشكلية.

(ج)، لكــي  ١ورُئــي أنــه ينبغــي حــذف عبــارة "[غــير صــحيح]" مــن الفقــرة الفرعيــة     -١٦١
اتفـاق التســوية "لاغ وباطـل، (...) للإنفـاذ"، حسـب الصــيغة     أنَّ إلى إلاَّ يشـير هـذا الحكـم     لا

مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم   ٨المســتخدمة في المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك والمــادة  
  التجاري الدولي.

    
للتعديل، أو نُفذت الالتزامات  ا، أو خضع لاحقاً، أو ليس نهائياتفاق التسوية ليس ملزماً

  )٥٦(د) من الفقرة  ١الواردة فيه (الفقرة الفرعية 
مــع  ٥٦(د) مــن الفقــرة  ١أنــه يمكــن الاحتفــاظ بأحكــام الفقــرة الفرعيــة  عمومــاًرُئــي   -١٦٢

توسيع نطاقها ليشمل حالات أخرى، كالحالات التي تتضمن فيهـا اتفاقـات التسـوية التزامـات     
  مشروطة أو متبادلة، والتي تكون فيها التزامات معينة في اتفاق التسوية قد انتُهكت.

    
 ١أخرى (الفقرة الفرعية  مختصَّةتعارض إنفاذ اتفاق التسوية مع قرار محكمة أخرى أو سلطة 

  )٥٦من الفقرة (ه) 
، مـن بينـها تسـاؤل    ٥٦من الفقـرة  (ه)  ١أثيرت بعض التساؤلات بشأن الفقرة الفرعية   -١٦٣

ــةحــول معــنى "محكمــة أخــرى أو ســلطة    ــاً مختصَّ ــبس، اقتُرحــت الإشــارة إلى   أخــرى". وتفادي لل
في المكــان الــذي أُبــرم فيــه اتفــاق التســوية أو المكــان الــذي تختــاره   ختصَّــة"المحكمــة أو الســلطة الم

هــذا الحكــم ســوف يتنــاقض مــع بعــض الصــكوك أو أنَّ علــى ذلــك، أشــير إلى  ورداالأطــراف". 
عتراف بالأحكام وإنفاذها في المسـائل  النهوج القائمة، مثل الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والا

). ورئـي بوجــه عـام أنـه لا ضــرورة لهـذا التحديــد في     ٢٠٠٧المدنيـة والتجاريـة (اتفاقيــة لوغـانو،    
  الصك، ولا سيما أنه قد يكون من الصعب تحديد المكان الذي أُبرم فيه اتفاق التسوية. 
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ــرارات الصــادرة عــن ا      وردا  -١٦٤ ــواع الق ــى ســؤال آخــر حــول أن لمحــاكم أو الســلطات  عل
الأخرى التي ينبغي أن تأخذها السلطة القائمة بالإنفاذ في الاعتبار، قيل إنها قد تكـون   ختصَّةالم

قرارات متعلقة بصحة اتفاق التسوية وكذلك قـرارات متصـلة بـالاعتراف بـه وإنفـاذه في دولـة       
لـتي تعتـبر اتفـاق    أخرى. واقتُـرح في هـذا السـياق قصـر أنـواع هـذه القـرارات علـى القـرارات ا         

أخـرى خلصـت،    مختصَّـة قرارات محكمة أو سـلطة  أنَّ  أيضاً. غير أنه رئي وباطلاً التسوية لاغياً
قـد ترغـب    وجيهـاً  سـبباً  أيضـاً ا قـد تكـون   ا أو جزئي ـالالتزام نُفـذ كلي ـ أنَّ على سبيل المثال، إلى 

  سلطة الإنفاذ في الاستناد إليه لرفض الإنفاذ.
 في الصـك، فقيـل إنَّ  (ه)  ١الآراء حـول ضـرورة الاحتفـاظ بـالفقرة الفرعيـة      وتباينت   -١٦٥

من المفيد الإبقاء على هذا النوع من الدفوع، حيث إنـه صـيغ بمعـنى الإجـازة ("يجـوز رفـض")       
ويمكــن أن يراعــي مصــلحة الــدول الــتي قــد تكــون لــديها التزامــات بموجــب بعــض المعاهــدات   

الكلمة الأخـيرة في عمليـة الإنفـاذ    أنَّ كم الأجنبية. وشُدد على المتعلقة بالاعتراف بقرارات المحا
  حال للسلطة القائمة بالإنفاذ.أيِّ ستكون على 

وذهب رأي آخر إلى عـدم ضـرورة الإبقـاء علـى هـذا النـوع مـن الـدفوع في الصـك.            -١٦٦
 م حيـث إنَّ وأشيرَ إلى إمكانية دعوة الأطراف في الحكم بصيغته الحالية إلى المفاضـلة بـين المحـاك   

صـاحبة القـرار غـير واضـحة، ممـا قـد يعرقـل سـير عمليـة الإنفـاذ.            ختصَّـة المحكمـة أو السـلطة الم  
ذلك الحكم قد يفضي عن غير قصد إلى توسـيع نطـاق مبـدأ "حجيـة الأمـر      أنَّ إلى  أيضاًوأشيرَ 

يـؤثر   المقضي به" ليشمل قـرارات لـيس لهـا هـذا المفعـول. وقيـل إضـافة إلى ذلـك إنـه ينبغـي ألاَّ          
في دولـة أخـرى للإنفـاذ علـى القـرار الـذي تتخـذه السـلطة          ختصَّـة رفض المحكمة أو السـلطة الم 

  القائمة بالإنفاذ.
    

  دفوع إضافية
ــدفوع المنصــوص عليهــا في صــيغتي الفقــرتين     -١٦٧ ــرح مــا يلــي  ٥٦و ٥٥إلى جانــب ال ، اقتُ

الصـك والخطـأ والـزور في    كدفوع يمكن إضافتها: عدم اسـتيفاء الشـروط الشـكلية الـواردة في     
  اتفاق التسوية، والحصول على اتفاق التسوية عن طريق الإكراه أو الخداع.

    
  علاقة إجراءات الإنفاذ بالدعاوى القضائية أو التحكيمية

بشـأن مـا يمكـن     نظر الفريق العامل بعد ذلك فيما إذا كان ينبغي تضمين الصك حكمـاً   -١٦٨
ــة    أن يكــون للــدعاوى القضــائية أو الت  ــأثير علــى عملي ــة المتعلقــة باتفاقــات التســوية مــن ت حكيمي

الإنفاذ. ومع التسليم بفوائد وضرورة إيلاء السلطة القائمة بالإنفاذ الاحتـرام الواجـب للقـرارات    
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الصــادرة عــن المحكمــة أو هيئــة التحكــيم، رُئــي أنــه يمكــن للصــك أن يتضــمن قاعــدة غــير إلزاميــة 
  الإنفاذ أن ترجئ عملية الإنفاذ في مثل هذه الحالات.مفادها أنه يمكن للسلطة القائمة ب

يســتند إلى المــادة  وبعــد المناقشــة، رأى كــثيرون أنــه يمكــن للصــك أن يتضــمن حكمــاً    -١٦٩
السادسة من اتفاقية نيويورك وينص، مثلا، على أنـه يمكـن للسـلطة القائمـة بالإنفـاذ أن ترجـئ       

ة أو تحكيميـة بشـأن اتفـاق التسـوية، إذا     عملية الإنفاذ في حال وجود طلب لرفع دعوى قضائي
  للنظام الداخلي في الدولة القائمة بالإنفاذ. وفقاً، رأت السلطة ذلك الإرجاء مناسباً

    
      التوفيق ومحتوى اتفاقات التسوية عملية  - دال  

  تأثير عملية التوفيق وسلوك الموفِّقين
شرع الفريق العامل بعـد ذلـك في مناقشـة بشـأن مـا إذا كـان يمكـن أن يكـون لعمليـة            -١٧٠

  التوفيق أو لسلوك الموفِّق تأثير على صحة اتفاق التسوية ووجوبية إنفاذه.
ــال الموفِّــق لمعــايير الســلوك أو        -١٧١ ــه ينبغــي أن يكــون لعــدم امتث فــذهب أحــد الآراء إلى أن

سـوء السـلوك أو عـدم الحيـاد) تـأثير علـى اتفـاق التسـوية،          للقوانين الداخلية ذات الصلة (مثـل 
) (د) مـن اتفاقيـة نيويـورك.    ١وأنه ينبغي للصك أن يتضمن حكما على غرار المـادة الخامسـة (  

 عمليـة التوفيـق  أنَّ يثبـت   وذُكر أنـه إذا قـدم أحـد الأطـراف إلى السـلطة القائمـة بالإنفـاذ دلـيلاً        
ارتكـاب  أنَّ  أيضـاً تـرفض إنفـاذ اتفـاق التسـوية. وذُكـر      ، أمكـن لتلـك السـلطة أن    شابته شـائبة 

  مخالفة خطيرة يندرج ضمن الدفع بالإخلال بالنظام العام.
أنَّ الأطراف تشارك طواعية في عمليـة التوفيـق، وعلـى    أنَّ على ذلك، شُدد على  وردا  -١٧٢

أنَّ ض التسـوية، و وقت، وأنه ليس للموفِّق صلاحية فـر أيِّ لها حرية الانسحاب من العملية في 
الحيـاد المطلـوب مـن الموفِّـق     أنَّ  أيضـاً التسوية هي نتيجة تتوصل إليها الأطراف طواعية. وذُكـر  

ترقى مخالفة الموفِّـق لمعـايير    يختلف عن الحياد المطلوب من المحكَّم أو القاضي، ومن ثم فينبغي ألاَّ
الأطـراف هـي الـتي تـبرم بنفسـها      أنَّ الحياد إلى مستوى دفع برفض الإنفـاذ. وأُكـد مجـددا علـى     

اتفاق التسوية النهائي. وطُرح في هذا السياق تساؤل عمـا إذا كـان يلـزم اتبـاع نهـج مغـاير إذا       
بعــد إبــرام اتفــاق إلاَّ لم يصــبح أحــد الأطــراف علــى علــم بســوء ســلوك الموفِّــق أو طــرف آخــر 

عتـبر عـادة مـن الـدفوع المنصـوص      سـوء السـلوك هـذا ي   أنَّ  عموماًالتسوية. وبعد المناقشة، رُئي 
  أعلاه). ١٦٧و ١٥٣(انظر الفقرتين  ٥٦عليها في الصيغة الواردة في الفقرة 

هناك مراجـع تتضـمن معلومـات عـن المسـائل المثـارة في مرحلـة إنفـاذ اتفـاق          أنَّ وذُكر   -١٧٣
  التسوية. ودُعيت الوفود إلى تزويد الأمانة بمعلومات لتقييم الممارسات الحالية.
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ورُئي أثناء المناقشة أنـه قـد يكـون مـن الضـروري، علـى الـرغم مـن عـدم لـزوم تنـاول              -١٧٤
الصك مسألة تأثير سلوك الموفِّق على وجوبية إنفاذ اتفاق التسـوية، ضـمان اتسـاق الصـك مـع      

)، الـتي تلـزم الموفِّـق بمراعـاة     ٣( ٦القانون النمـوذجي الـذي يتضـمن حكمـا إلزاميـا، هـو المـادة        
  عاملة الأطراف.الإنصاف في م

ســوء الســلوك الجســيم أثنــاء عمليــة التوفيــق الــذي أنَّ وبعــد المناقشــة، بــرز رأي مفــاده   -١٧٥
في الـدفوع الأخـرى الـتي سـينص      علـى الأرجـح   سـيُتناوَل  العمليـة يكون له أثر على نتائج هذه 

فيهـا  ع المنـدوبون علـى اسـتعراض تجـارب الولايـات القضـائية الـتي رُفعـت         عليها الصك. وشُجِّ
تلك التجـارب قـد تكـون مفيـدة في     أنَّ قضايا أمام المحاكم بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية. ورئي 

  تأكيد الرأي الآخذ في البروز للفريق العامل.
    

  المقاصة
يتناول الصك الحالات التي قد تُستعمل فيها اتفاقات التسـوية للمقاصـة بنـاء     اقتُرح ألاَّ  -١٧٦

على نفس الأسباب التي تجعل من غـير المناسـب أن يتنـاول الصـك مسـألة الاعتـراف باتفاقـات        
  .التسوية. وسيواصل الفريق العامل مناقشة هذه المسألة لاحقاًَََ

    
  وحرية الأطراف بند حل المنازعات الوارد في اتفاقات التسوية

يتعلـق بحـل المنازعـات     اتفـاق التسـوية يمكـن أن يتضـمن بنـداً     أنَّ م الفريـق العامـل ب ـ  سلَّ  -١٧٧
(مثــل بنــد خــاص بــالتحكيم أو حكــم خــاص باختيــار المحكمــة)، ونظــر فيمــا إذا كــان يلــزم أن 

م بهـذا  أحكـا  أنـه لا داعـي لأن يتنـاول الصـك أيَّ     عمومـاً يتناول الصك هاتين المسألتين. ورُئي 
ــة      نَّ الشــأن، لأ ــود حــل المنازعــات هــذه قــد عولجــت في النصــوص ذات الصــلة (مثــل اتفاقي بن

  هدف الصك هو تيسير الإنفاذ.نَّ نيويورك أو الاتفاقية المتعلقة باختيار المحكمة) ولأ
وفي هذا السياق، ضُرب المثل التالي: إذا ما التمس أحد الأطـراف إنفـاذ اتفـاق تسـوية       -١٧٨

ــذي اســتُظهر      يتضــمن بن ــ ــالتحكيم دون الانخــراط في التحكــيم، أمكــن للطــرف ال دا خاصــا ب
ــاً    ــدم دفع ــاذ ضــده أن يق ــة    بالإنف ــرة الفرعي ــرة   ١بمقتضــى الفق ــن الفق ذلــك نَّ ، لأ٥٦(ب) م

يتعــارض مــع أحكــام اتفــاق التســوية وشــروطه. وإذا كانــت الســلطة القائمــة بالإنفــاذ محكمــة، 
  ) من اتفاقية نيويورك.٣للمادة الثانية ( وفقاً الأطراف إلى التحكيم أيضاًفستحيل 
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أنـه ينبغـي احتـرام الطريقـة، المدرجـة في اتفـاق التسـوية، الـتي يقـع عليهـا            عموماًورئي  -١٧٩
اختيار الأطراف لتسـوية المنازعـة. وأشـيرَ إلى أنـه ينبغـي التمييـز بـين موضـوع المنازعـة وعمليـة           

  ا.التمييز قد لا يكون عمليهذا أنَّ إلى  أيضاًالإنفاذ. لكنه أشيرَ 
    

  اتفاق الأطراف على تطبيق الصك (إتاحة خيار القبول)
مسألة ما إذا كان تطبيق الصـك سـيتوقف علـى اتفـاق الأطـراف سـتظل مطروحـة         مع أنَّ  - ١٨٠

  أعلاه). ١٤٢للمناقشة في دورة مقبلة، فقد أبديت آراء متباينة بهذا الشأن (انظر الفقرة 
المشـاركة  أنَّ التأييد لآلية تتيح خيار القبـول للأطـراف، للتشـديد علـى      فقد أعرب عن  -١٨١

ــه ذكــر       ــد أن ــة الإنفــاذ. بي ــة الأطــراف بوجوبي ــة وتوعي ــة التوفيــق طوعي ــزام أنَّ  أيضــاًفي عملي إل
الأطراف باختيار القبول قد يتعارض مع توسـيع نطـاق الصـك ويتسـبب في تعقيـدات إذا اتخـذ       

ا عنـد إبـرام   سمح للدول بإصدار إعلانـات، وقـد لا يكـون عملي ـ   الصك شكل اتفاقية، لأنها ست
اتفاق التسوية. وأشير كذلك إلى أنه ينبغي تمييـز خيـار القبـول المتـاح للأطـراف عـن الخيـارات        
الممكــن إتاحتــها للــدول في الصــك (إذا اتخــذ شــكل اتفاقيــة) لإصــدار إعــلان مســتقل يشــترط    

  المنصوص عليها في الصك.اتفاق الأطراف على تطبيق آلية الإنفاذ 
وعلى الرغم من تأييد شرط خيار القبول، رئي أنه من السـابق لأوانـه اتخـاذ قـرار بهـذا        -١٨٢

ذلك سيتوقف إلى حد كبير على الشكل الذي سيتخذه الصـك وعلـى الآليـة الـتي     نَّ الشأن، لأ
  سينص عليها.

 


